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موضع الجار والمجرور في قوله تعالى

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (1)
**********
اختلف النحويون في موضع الجار والمجرور في البسملة :ـ 

    فذهب الكسائي إلى أن الباء التي جرت ﴿اسم الله﴾ زائدة ، لا موضع لها من الإعراب ، ولا تتعلق بشيء .(2)
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب البسملة فقال :" وموضع الباء وما بعدها عند الفراء نصب بمعنى : ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم ، أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ، وعند البصريين رفع بمعنى ابتدائي بسم الله ، وقال علي بن حمزة الكسائي : الباء لا موضع لها من الإعراب ، والمرور واقع على مجهول إذا قلت:مررت بزيد."(3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه ابن خالويه ، فإنه قال :" ... وقال الكسائي: لا موضع للباء ؛ لأنها أداة ."(4) 

    وهذا مما انفرد به الكسائي فهو يرى أن الباء التي جرت ﴿اسم الله﴾ حرف جر زائد 

لا يتعلق بشيء ، فتكون  بمنزلة الباء ومن في قوله تعالى ﴿ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ (5) ، 
وقوله ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ (1) ، وقول الشاعر:                   
         هُنَّ الحَرائِرُ لا رَبّاتَ أَحمِرَةٍ    سودُ المَحاجِرِ لا يَقرَأنَ بِالسُوَرِ (2)
 أراد : لا يقرأن السور ، وقولهم : بِحَسْبِكَ زَيدٌ .

    وإنما لم يحتج حرف الجر الزائد في ذلك إلى متعلق ؛ لأن معنى التعلق الارتباط المعنوي ، والأصل أن أفعالا قَصُرت عن الوصول إلى الأسماء فأُعِينت على ذلك بحروف الجر ، والزائد إنما دخل في الكلام تقوية له وتأكيدا ، ولم يدخل للربط .(3)
    وعلى هذا الذي ذهب إليه الكسائي فـ (اسم) مبتدأ مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ، وخبر المبتدأ محذوف ، والتقدير : اسم الله مبدوء به .

    وذهب الفراء ، وثعلب ، والزجاج ـ ونسب للكوفيين ـ  إلى أن الباء وما بعدها في موضع نصب بفعل محذوف ، مقدر قبله  ، ولكنهم اختلفوا في نوع هذا الفعل :ـ

فقدّره الزجاج فعلا ماضيا ، قال :" الجالب للباء معنى الابتداء ، كأنك قلت : بدأت باسم الله الرحمن الرحيم ، إلا أنه لم يحتج لذكر بدأت ؛ لأن الحال تُنبيء أنك تبتديء ." (4)
وقدره ثعلب فعل أمر ، قال :" ﴿بسم الله﴾ قال : ابدأ بهذا ، وقل هذا ."(5) 

واختلف النقل عن الفراء ، فنقل عنه النحاس في نصه المتقدم أنه أجاز تقديره ماضيا ومضارعا ، ونقل عنه ابن خالويه أنه أجاز تقديره مضارعا وأمرا ، فقال :" وقال الفراء موضع الباء نصب على تقدير : أقول بسم الله ، أو قل بسم الله ."(1) 

وقد اختلف في الأولى من هذه الأفعال :ـ

    فاختار الرازي تقديره أمرا ؛ لأنه يتفق ونسق تلاوة القرآن الكريم ، قال :" نسق تلاوة القرآن الكريم يدل على أن المضمر هو الفعل ، وهو الأمر ؛ لأنه تعالى قال ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (2) ، والتقدير : قولوا : إياك نعبد وإياك نستعين ، فكذلك قوله ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ، التقدير : قولوا : بسم الله الرحمن الرحيم ."(3) 

وقيل : هذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (4).

    واختار الخضري تقديره مضارعا ، ولم يصحح تقديره ماضيا أو أمرا ، وعلل لذلك بقوله :" لأن قائل البسملة لم يُخبر عن شيء صدر منه حتى يصح الماضي على حقيقته، ولم يطلب شيئا في المستقبل حتى يصح الأمر ، مع أن أمر الشخص نفسه خلاف الظاهر ، بل مخبر عما هو مُتَلبّس به من البدء بالبسملة أول فعله الشارع فيه ، أو مُنْشئ للتبرك بهذا اللفظ ، فلا يناسبه إلا المضارع ."(5) 

    وذهب بعض النحويين إلى تقدير هذا الفعل مؤخرا عن الجار والمجرور ، وذكروا أن تقدير الكلام : بسم الله أقرأ ، أو أبدأ ، أو أتلو .

    وإلى هذا نحا الزمخشري ، وعلل لذلك بقوله ." ليفيد التقديم الاختصاص ؛ لأنه وقع ردا على الكفرة الذين كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم ، كقولهم : باسم اللات ، وباسم العزى ."(6) 

وعُورض بقوله تعالى ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ (7) حيث صرح بالعامل مقدما على معموله .

وأجاب على ذلك بأن تقديم الفعل في سورة العلق أوقع ؛ لأنها أول سورة نزلت ، فكان الأمر بالقراءة أهم .

    قال أبو حيان :" وليس كما زعم ، قال سيبويه ، وقد تكلم على ضربت زيدا ما نصه: وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد ، كما كان ذلك يعني تأخيره عربيا جيدا ، وذلك كقولك : زيدا ضربت ، والاهتمام والعناية هاهنا في التقديم والتأخير سواء ، مثله في : ضرب زيد عمرا ، وضرب عمرا زيد ." (1) 

فوائد حذف الفعل 

    ذكر السهيلي أن الفعل الذي تعلق به الباء من ﴿بسم الله﴾ محذوف لا لتخفيف اللفظ ، كما زعموا ، إذ لو كان كذلك لجاز إظهاره وإضماره ، كما يجوز في كل ما يحذف تخفيفا ، ولكن في حذفه فوائد ومعان(2) :ـ 

منها : أنه موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر الله سبحانه وتعالى ، فلو ذكر الفعل ـ لا سيما وهو لا يستغني عن فاعله ـ كان ذلك مناقضا للمقصود ، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ، كما تقول في الصلاة : الله أكبر ، ومعناه : من كل شيء ، ولكن لا تقوله ليكون اللفظ في اللسان مطابقا لمقصود الجنان ، وهو أن لا يكون في قَلْبٍ ذِكرٌ إلا لله وحده .

ومنها : أن إضمار الفعل وحذفه أكثر ما يكون في الأمر نحو : إياك والطريقَ ، ونحو ذلك ، والمتكلم بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ هو الله سبحانه ، وهو أَمَرَ عباده بالابتداء بها في كل سورة من القرآن .

    وذهب البصريون(3) إلى أن الباء وما بعدها في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ابتدائي باسم الله ، أي : كائن أو مستقر باسم الله ، فالجار والمجرور متعلق بالكون أو الاستقرار ، فهو بمنزلة قولك : زيد في الدار ، ولا يجوز أن يكون متعلقا بالمصدر (ابتدائي) ؛ لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر .

الخلاصة 

في موضع الجار والمجرور في البسملة ثلاثة أقوال :ـ

 أحدها : أن الباء لا موضع لها من الإعراب ؛ لأنها حرف جر زائد ، و(اسم) مبتدأ ، خبره محذوف تقديره : باسم الله مبدوء . وهذا قول الكسائي .

 الثاني : أن الباء وما بعدها في موضع نصب بفعل محذوف ، والتقدير : ابتدأت باسم الله ، أو أبدأ باسم الله ، أو ابدأ باسم الله . وهذا قول جمهور الكوفيين وبعض البصريين.   

 الثالث : أن الباء وما بعدها في موضع رفع ، لأنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ابتدائي باسم الله ، أي كائن أو مستقر . 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح قولا على آخر ، حيث ذكر الأقوال الثلاثة مبتدئا بقول الفراء ، ثم البصريين ، ثم الكسائي ، دون أن يحكم على أي منهم بالقوة أو الضعف .        

وأرى أن ما ذهب إليه البصريون والكوفيون في تقدير المتعلق كلاهما جائز، لورود التصريح به في القرآن الكريم ، و فصيح الكلام . 

فما ذهب إليه البصريون من تقديره اسما يؤيده قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ (1) .                                                                           

وما ذهب إليه الكوفيون من تقدير المتعلق فعلا يؤيده قوله تعالى ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ، وحديث :  " بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبَي وَبِكَ أَرْفَعُه "(2) .  
    وإن كنت أرى أن تقدير الكوفيين في هذا الموضع أولى ؛ لأن الجملة الفعلية تفيد بواسطة غلبة الاستعمال التجدد والاستمرار ، وهو أنسب بالمقام من الدوام المفاد بالاسمية .(3)                          
والله تعالى أعلم ؛
عامل الرفع في المبتدأ (1)
************
    ذهب الكسائي إلى أن عامل الرفع في المبتدأ هو الضمير العائد عليه من الخبر.

نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك في موضعين : الأول : عند إعراب قوله تعالى ﴿ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (2) فقال :" رفع بالابتداء على قول البصريين ، وقال الكسائي (الحمد)  رفع بالضمير الذي في الصفة ، والصفة اللام ، جعل اللام بمنزلة الفعل ، وقال الفراء (الحمد) : رفع بالمحل وهو اللام ، جعل اللام بمنزلة الاسم ؛ لأنها لا تقوم بنفسها ، والكسائي يسمى حروف الخفض صفات ، والفراء يسميها محال ، والبصريون يسمونها ظروفا ."(3) 

    والثاني عند إعراب قوله تعالى ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ (4) فقال :" (ما) في موضع رفع بالابتداء ، وعند الكسائي بالعائد ، والمعنى : أي شيء منعك ." (5)
    وقد انفرد النحاس ـ فيما أعلم ـ  بنسبة هذا القول إلى الكسائي وحده  ، بينما نسبه كثير من النحويين كابن جني ، وأبي البقاء العكبري ، والسيوطي إلى عامة الكوفيين .

    قال ابن جني :" ولو سألت رجلا عن علة رفع زيد من نحو قولنا : زيد قام أخوه ، فقال لك ارتفع بالابتداء ، لقلت هذا قول البصريين ، ولو قال ارتفع بما يعود عليه من 

ذكره ، لقلت هذا قول الكوفيين ." (6)  

    وهذا القول هو أحد قولي الكوفيين في رافع المبتدأ ، والقول الآخر : أن المبتدأ رفع بالخبر ، والخبر رفع بالمبتدأ ، فهما مترافعان . 

    قال أبو البركات الأنباري :" ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ ، فهما يترافعان ، وذلك نحو : زيد أخوك ، وعمرو غلامك  ."(1) 

    وقد صرح الفراء بذلك في أكثر من موضع ، من ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى ﴿كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴾ (2) فقال :" وقوله ﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى﴾ مرفوعة على قولك: إنها لظى ، إنها نزاعة للشوى ، وإن شئت جعلت الهاء عمادا ، فرفعت (لظى) بـ (نزاعة) و(نزاعة) بـ (لظى) ."(3) 

وقال ابن الأنباري عند قول امرىء القيس : 

         غَدائِرُها مُستَشزِراتٌ إِلى العُلا    تَضِلُّ العِقاصَ في مُثَنّىً وَمُرسَلِ (4)
الغدائر ترفع بمستشزرات ، ومستشزرات بالغدائر . (5) 

     وهذان القولان ليسا مذهبين للكوفيين ، كما ذكر بعض النحويين (6) ، وإنما هو اختلاف أحوال ، فالخبر إذا كان اسما نحو : زيد أخوك ، فهو الرافع ، وإذا كان فعلا نحو زيد قام ، أو يقوم ، فرافع المبتدأ ما عاد إليه ، يدل على ذلك ما ذكره ابن النحاس الحلبي(7) أن ابن الدهان(8) نقل في شرح الإيضاح ما حكايته :"  وقال الفراء ـ رحمه الله ـ : قال الكسائي ـ رحمه الله ـ إذا ابتدأت اسما بعده اسم مثله رفعت كل واحد منهما بصاحبه ، كقولك : أخوك قائم ، وإن كان بعده فَعَل أو يَفْعل رفعته بما عاد من ذكره لا بِفَعَلَ و يَفْعَلُ ، وإنما منع من أن يرفع بفَعَلَ ويَفْعَلُ ؛ لأنهما مشغولان بما فيه نية الكناية ، والأفعال تجري بعدها على جهة العود ، تقول : أخواك قاما ، وإخوتك قاموا ، رفعت الأسماء بما عاد عليها من النية . قال : فقلت له : فهل تُجيز أن تقول : عبد الله قام أبوه ، فترفع الأول بما عاد من ذكره ، وترفع الأب بقام ويقوم ؟ قال : نعم ، وأجيز أن أرفع الأول بكل ما يعود من ذكره ، وإن كان خفضا أو نصبا ." 

 قال ابن النحاس :" فهذه الحكاية عن الفراء تدل على أن ما ذكره النحاة من مذهبهم ليس بمذهبين ـ كما قالوا ـ بل هو اختلاف أحوال . " (1)  

    وهذا ظاهر أيضا في نص النحاس المتقدم ، حيث ذكر أن الكسائي رفع (الحمد) بالضمير الذي في اللام ؛ لأنه جعلها بمنزلة الفعل ، والفراء رفعه باللام ؛ لأنه جعلها بمنزلة الاسم . 

حجتهم 

    احتج الكسائي وغيره من الكوفيين لرفع المبتدأ بالضمير العائد عليه من الخبر إذا كان فعلا بالقياس على نحو : محمد رأيته ، فقالوا : وجدنا رفع المبتدأ في نحو : محمد رأيته ، مشروط بوجود الضمير ، فإذا زال انتصب الاسم تقول : محمدا رأيت ؛ فلذا كان الرفع منسوبا للضمير .(2)   

    واحتجوا للترافع بأن قالوا : إنما قلنا : إن المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ ؛ لأن كل واحد منهما يطلب صاحبه ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد قائم ، لا يكون أحدهما كلاما إلا بانضمام الآخر إليه ؟ فلما لم ينفك أحدهما عن الآخر ، واقتضى كل واحد منهما صاحبه عمل كل واحد منهما في صاحبه مثل عمل صاحبه فيه ، ويدل على ذلك أدوات الشرط فإنها تجزم الفعل ، وذلك الفعل ينصبها كقوله تعالى ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾ (3) فـ (أياما) منصوب بـ (تدعوا) ، و(تدعوا) مجزوم بـ (أياما) ، 
وكذلك قوله ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ (1) ، وقوله ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ ﴾(2) .

    وذهب البصريون إلى أن عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء . قال سيبويه :" فأمَّا الذي يُبْنَى عليه شيءٌ هو هو ، فإنَّ المَبْنيَّ عليه يَرتفع به ، كما ارتفع هو بالابتداء ، وذلك قولك : عبدُ الله منطلقٌ ، ارتفع عبدُ الله ؛ لأنه ذُكِر ليُبْنَى عليه المنطلقُ ." (3)
    وقد نقل أبو جعفر النحاس عن الكسائي موافقته للبصريين في ذلك فقال عند إعراب قوله تعالى ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾(4) : " والرفع عند الكسائي بالابتداء ، والخبر عنده ما بعده ، ولم يقل بالعائد ، وقال نصا بالابتداء ."(5)
    وعلى هذا فللكسائي قولان في رافع المبتدأ : الأول وهو المشهور عنده أنه مرفوع بالعائد إلا إذا كان الخبر فعلا ، أو بالخبر إذا كان الخبر اسما كما سبق .

والثاني : أنه مرفوع بالابتداء ، كما هو مذهب البصريين . ويبدو أن الكسائي قال بذلك القول في أول الأمر ، ثم لما عَنّ له وجه آخر تراجع عنه .  

وقد اختلف البصريون في تفسير معنى الابتداء :ـ

    فقيل : هو تجريد المبتدأ من العوامل اللفظية . وهذا قول المبرد ، فإنه قال :" فأما رفع المبتدأ فالابتداء ، ومعنى الابتداء : التنبيه والتعرية عن العوامل غيره ."(6) 

قال أبو حيان :" وبه قال الجرمي ، والسيرافي ، وكثير من البصريين ."(7)   

    وقد رد العكبري وابن مالك هذا القول لرداءته ، أما العكبري فقال :" لا يجوز أن يكون تَعَرِّيه من العوامل اللفظية عاملا ؛ لأن ذلك عدم العامل ، وعدم العامل لا يكون عاملا .

فإن قيل : العدم يكون أمارة لا علة . قيل : الأمارة يُستدل بها على أن ثَمّ عاملا غيرها 
، وقد اتفقوا على أنه لا عامل يُستدل عليه بالعدم ." (1)
وأما ابن مالك فقال :" فيه رداءة من ثلاثة أوجه : ـ

أحدها : أنه يجعل التجرد عاملا ، وإنما هو شرط في صحة عمل الابتداء ، والابتداء هو العامل عند سيبويه والمحققين .

الثاني : أنه جعل تجردهما واحدا ، وليس كذلك ، فإن تجرد المبتدأ تجرد لإسناد إليه ، أو إسناده إلى ما يسد مسد مسند إليه ، وتجرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأ ، فبين التجردين بَوْنٌ ، فكيف يتحدان ؟!      

الثالث : أنه أطلق التجرد ولم يقيده ، فلزم من ذلك ألا يكون مبتدأ ولا خبرا ما جر منهما بحرف زائد ، نحو ما فيها من أحد ." (2)
    وقيل : الابتداء هو كون الاسم أولا مقتضيا ثانيا . قال العكبري :" وهذا القول هو المحقق ، وإليه ذهب جمهور البصريين ." (3)
حجة البصريين 

    احتج البصريون لصحة ما ذهبوا إليه من كون المبتدأ مرفوعا بالابتداء بوجهين ذكرهما العكبري فقال :ـ(4) 

أحدها : أن الابتداء معنى يختص بالاسم فكان عاملا كالفعل ، بيان أنه معنى : أن معنى الابتداء ما ذكرنا من كونه أولا مقتضيا ثانيا ـ وهذا وصف وجودي ـ  واللفظ إنما عمل لاختصاصه فيجب أن يعمل المعنى لاختصاصه أيضا .

والوجه الثاني : أن كون الاسم أولا مسندا إليه أصل في الجملة ، فوجب أن يكون مرفوعا بذلك ، كالفاعل ، فإنه ارتفع بالفعل لهذين الوصفين .

 الجواب على كلمات الكوفيين 

    أجاب البصريون على ما ذهب إليه الكوفيون من أن المبتدأ يرتفع بالعائد إذا كان الخبر فعلا ، وبالخبر إذا كان اسما ، بأنه فاسد لا يصح .

أما ارتفاع المبتدأ بالعائد فلا يصح  لخمسة أوجه :ـ(5)
الأول : أن الخبر قد يقع بعد الاستفهام ، نحو عبد الله هل قام ؟ ومحال أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله .

والثاني : أنك تقول : رأيت عبد الله قام ، فيدخل على الابتداء ما يزيله ، ويبقى الضمير على حاله .

الثالث : أنه يلزم عليه أن يرفع الفعل فاعلين لا على جهة الاشتراك ، ويظهر ذلك إذا وضع الاسم الظاهر موضع الضمير ، تقول : عبد الله قام أخوه ، والفعل لا يرفع فاعلين إلا على جهة الاشتراك ، نحو : قام عبد الله وزيد .

الرابع : أنه يُفْضِي إلى عمل ما في الصلة قبل الموصول ، وذلك باطل ، ألا ترى أن الفعل لو كان في ذلك الموضع لم يعمل فالضمير أولى .

والخامس : أن العائد لا يعمل في الظرف ولا في الحال ، مع أن العامل فيهما قد يكون معنى ضعيفا ، فألا يعمل هنا أولى . 

وأما رفع كل واحد منهما بالآخر فلا يصح أيضا لأربعة أوجه :ـ(1)
    أحدها : أن الخبر قد يكون جامدا ، نحو القائم زيد ، والجامد لا يعمل ؛ إذ لا معنى فيه يتأثر به المعمول .

    والثاني : أن رتبة الخبر بعد المبتدأ ، فلو كان عاملا فيه لأدى ذلك إلى محال ؛ لأن من شرط العامل أن يتقدم على المعمول لفظا أو تقديرا .

    والثالث : أن العامل في الشيء ما دام موجودا لا يدخل عليه عامل غيره ؛ لأن عاملا لا يدخل على عامل ، فلما جاز أن يقال : كان زيد أخاك ، وإن زيدا أخوك ، وظننت زيدا أخاك ، بطل أن يكون أحدهما عاملا في الآخر .

    والرابع : أن الخبر وصف في المعنى ، فهو كالصفة ، فكما لا تعمل الصفة في الموصوف ، لا يعمل الخبر في المبتدأ .

    أما ما استشهدوا به على جواز أن يكون الشيء عاملا ومعمولا فقال أبو البركات الأنباري : لا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه :ـ(2)
    أحدها : أنا لا نسلم أن الفعل بعد (أياما) و(أينما) مجزوم بـ (أياما) و(أينما) ، وإنما هو مجزوم بإن ، و(أياما) و(أينما) نابا عن (إن) لفظا ، وإن لم يعملا شيئا .

    والوجه الثاني : أنا نسلم أنها نابت عن (إن) لفظا وعملا ، ولكن جاز أن يعمل كل واحد منهما في صاحبه ؛ لاختلاف عملهما ، ولم يعملا من وجه واحد ، فجاز أن يجتمعا ، ويعمل كل واحد منهما في صاحبه ، بخلاف ما هنا .

    والوجه الثالث : إنما عمل كل واحد منهما في صاحبه ؛ لأنه عامل ، فاستحق أن يعمل ، وأما هاهنا فلا خلاف أن المبتدأ والخبر اسمان باقيان على أصلهما في الاسمية ، والأصل في الأسماء ألا تعمل ، فبان الفرق .   

    هذا وقد اختار بعض النحويين المتأخرين مذهب الكوفيين بأن كلا من المبتدأ والخبر رفع الآخر كابن جني ، وأبي حيان ، والسيوطي(1) .

     وقد تعقب أبو حيان ردود البصريين على الكوفيين ، وذكر أن ما أجابوا به عليهم لا يلزم ، فمن ذلك قوله : أما الرد أولا بأن كلا منهما قد يرفع غير الآخر ، فيؤدي إلى إعمال عامل رفعين من غير تشريك ، فهذا لا يلزم إلا لو اتحدت جهتا الرفع ، أما إذا اختلفت بأن رفع أحدهما على جهة الفاعلية ، والآخر على غير جهة الفاعلية ، فلا يمتنع 

وأما من رد بأن الخبر قد يكون جامدا ، والجامد لا يعمل ، فهذا لا يلزم إلا في الأفعال أو ما عمل لشبهه بها ، أو لنيابته منابها ، أما الخبر فيعمل بحق الأصالة ، فلا فرق فيه بين الظاهر والمضمر ، والجامد والمشتق .

    وأما من قال : رتبته بعد المبتدأ ، ورتبة العامل قبل المعمول ، فتنافيا ، فهذا منقوض بما وقع الاتفاق عليه من قولهم : أيا تضرب أضرب ، فرتبة فعل الشرط بعد أداته ، وهو عامل في اسم الشرط  ، ولا يلزم أن تكون رتبته قبل اسم الشرط ، فلا تنافي في ذلك .

    أما قولهم : إن الخبر كالصفة ، فليس الخبر كالصفة ، فلا يشبه شيء هو أحد ركني الإسناد بشيء غير مفتقر إليه في كيفية الإسناد .

    أما قولهم : إن العامل اللفظي لا يبطل العامل اللفظي ، فنحن نجد العامل اللفظي يبطل عمله بالعامل اللفظي ، تقول : ما قال رجل ، فرجل مروع بقام ، وليس زيد قائما ، فقائما منصوب بـ (ليس) ، ثم تدخل (من) على رجل ، والباء على قائم ، فيبطل عمل العامل اللفظي ، وهو قام وليس .

    ورد على تفرقتهم بين عمل المبتدأ والخبر ، وعمل أداة الشرط وفعله ، بأن هذه التفرقة لا أثر لها ؛ لأن جهة الرفع مختلفة ، فلا فرق بينهما ، نعم لو كان الرفع من جهة واحدة لامتنع إن لم يكن بتشريك . قال : وأما من زعم بأن الجزم في فعل الشرط ليس بأداة الشرط إذا كانت اسما ، بل الجازم هو (إن) مقدرة قبل أداة الشرط الاسمية ، ولا يجوز إظهارها ، فهذا زعم باطل ؛ لأن النحويين ذكروا أن (من) و(ما) وما أشبهما من أسماء الشرط بنيت لتضمنهما معنى حرف الشرط ، ولولا تضمنها معناه لم تبن ، فإذا كان حرف الشرط مقدرا قبلها لم تتضمنه ، فيلزم أن تكون معربة .(1) 

موقف النحاس 

    والظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس هنا إجازته للمذهبين ، حيث لم يرجح منهما قولا على الآخر ، ولكنه في مواضع كثيرة من كتابه اقتصر في إعرابه على مذهب البصريين .(2) 

    والذي أراه أن المبتدأ والخبر مرفوعان لورود السماع بهما كذلك ، أما ما شغل به النحاة أنفسهم فهو خلاف لفظي لا طائل من ورائه ؛ إذ لا يترتب عليه أي أثر إعرابي .  

إعراب (مَنْ) في قوله تعالى

﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (1)
**************
    ذهب الكسائي إلى أن (من) في قوله تعالى ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ يجوز أن تكون اسم شرط في موضع رفع مبتدأ ، و(استطاع) فعل الشرط في موضع جزم ، وجواب الشرط محذوف ، دل عليه ما قبله ، والتقدير : من استطاع إليه سبيلا منهم فعليه الحج .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :"(مَنْ) في موضع خفض على بدل البعض من الكل ، هذا قول أكثر النحويين ، وأجاز الكسائي أن تكون (مَنْ) في موضع رفع ، و(استطاع) شرط ، والجواب محذوف ، أي : من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج ."(2) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي مكي بن أبي طالب ، وابن عصفور ، وأبو حيان ، وابن هشام .

قال مكي بن أبي طالب :" وأجاز الكسائي أن تكون (من) شرطا في موضع رفع بالابتداء ، و(استطاع) في موضع جزم بـ (من) ، والجواب محذوف تقديره : فعليه الحج ."(3) 

    وما ذهب إليه الكسائي وإن كان فيه حذفان : حذف الضمير الرابط لجملة الشرط بما قبلها ، وحذف جواب الشرط ، إلا أنه يَحْسن من جهة مناسبته لما بعده ، وهو قوله ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فهذا شرط بلا خلاف ؛ ولهذا اختاره ابن عصفور ، حيث عقب عليه بقوله :" وهذا الذي ذهب إليه حسن جدا ."(4) 

    وعلى هذا فالكسائي يوافق جمهور البصريين(1) في أن الدال على جواب الشرط المحذوف ، مما هو جواب في المعنى لا يصح أن يكون جوابا ؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام ، فلا يتقدم عليها الجواب ، ولأن الدال على الجواب إما أن يكون جملة اسمية مجردة من الفاء ،  كما في هذه الآية ، ونحو قوله ﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (2) ، أي : إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون ، وإما أن يكون جملة فعلية منفية بـ (لم) نحو قول الشاعر :ـ

       فَلَم أَرقِهِ إِن يَنجُ منها وَإِن يَمُت     فَطعنةُ لا غُسٍّ وَلا بمغمَّرِ (3) 

وإما أن يكون مضارعا مرفوعا لزوما ، نحو أقوم إن قمت ، وكل هذا لا يصلح أن يكون جوابا صناعة ، أما الجملة الاسمية فلعدم اقترانها بالفاء ، وأما الفعلية المنفية بـ (لم) المقترنة بالفاء ؛ فلأن الجواب المنفي بـ (لم) لا تدخل عليه الفاء ، وأما رفع المضارع ، فلأنه لو كان جوابا لانجزم .

    والفراء يجعل المتقدم في نحو ذلك هو الجواب ، فإنه قال عند تفسير هذه الآية ." وإن نويت الاستئناف بـ (من) كانت جزاء ، وكان الفعل بعدها جزما ، واكتفيت بما جاء قبله من جوابه ، وكذلك تقول في الكلام : أيُّهم يقم فاضرب ، فإن قدمت الضرب فأوقعته على (أي) قلت : اضرب أيَّهم يقوم ."(4) 

    وقد وافقه في ذلك أبو زيد والمبرد من البصريين(5) ، وقد أجابوا عن الأول بأن الفاء إنما لم تدخل في قوله ﴿ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ ؛ لأنها لا تناسب الصدر ، ولأنها إنما يؤتى بها خلفا عن الفعل ، وليس مع التقديم عمل ، فلا حاجة إليها ، وعن الثاني بأن الفاء قد تدخل على المنفي بـ (لم) ، أجاز الزمخشري في قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ ﴾(1) أن يكون التقدير:إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ، وعن الثالث بأن  المضارع إنما رُفع في نحو : أقوم إن قمت ؛ لضعف الحرف أن يعمل مؤخرا .

    قال الشيخ خالد الأزهري :" وجميع ذلك ضعيف ، والذي يدل على أن المتقدم ليس جوابا أن المتكلم أخبر جازما ثم بدا له التعليق ، فهو كالتخصيص بعد التعميم ، بخلاف من بنى كلامه من أول الأمر على الشرط فإن الجواب المعنوي يتأخر في كلامه ، فيكون جوابا في الصناعة والمعنى ."(2)  

    وممن أجاز ما ذهب إليه الكسائي القيسي ، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري ، والسمين الحلبي ، وابن هشام ، والنيسابوري ، وأبو السعود(3) .(4)
    وقد نقل القرطبي عن الكسائي في إعراب هذه الآية قولا آخر وهو أن تكون (من) اسما موصولا في موضع رفع ، على أنه فاعل بالمصدر (حج) المضاف إلى مفعوله ، والمعنى : ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم سبيلا . وعبارته :" وأجاز الكسائي أن يكون (من) في موضع رفع بـ (حج) ، والتقدير : أن يحج البيت من ." (5)
    وتبعه في ذلك الشوكاني ، وابن عاشور(6) ، بينما نسب أبو حيان هذا الإعراب إلى بعض البصريين فقال :" وقال بعض البصريين : (من) موصولة في موضع رفع فاعل بالمصدر الذي هو (حج) فيكون قد أضيف إلى المفعول ، ورفع به الفاعل ، نحو : عجبت من شرب العسلِ زيدُ ." (7) ونسبه ابن هشام(8) لابن السيد البطليوسي(9) .

     وهذا الوجه أحد وجهين أجازهما أبو البركات الأنباري في توجيه رفع (من) في هذه الآية ، وهو مبني على مذهبه في جواز إضافة المصدر إلى مفعوله ، ورفع الفاعل، حيث ذكر أن ذلك كثير في كلامهم ، وعبارته :" والرفع من وجهين : أحدها : أن يكون في موضع رفع ارتفع بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله ، والمصدر مضاف إلى مفعوله ، وتقدير : ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ويجوز إضافة المصدر إلى مفعوله ، كما يجوز إضافته إلى الفاعل ، قال الشاعر :ـ

          أَفْنى تِِلادِي وما جمّعتُ من نَشَبٍ   قرعُ القواقيزِ أَفْواهُ الأَباريقِ (1) 
من روى (أفواه) بالرفع جعله مضافا إلى المفعول ، ومن روى بالنصب جعله مضافا إلى الفاعل ، وهو كثير في كلامهم ."(2) 

    وقد ضَعّف جماعة من النحويين(3) هذا الوجه لفساده من جهة الصناعة والمعني :

أما من جهة الصناعة ؛ لأنه إذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيهما فالأكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ؛ لشدة اتصاله به ، ثم يأتي المفعول منصوبا ، نحو قوله تعالى ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ (4) ، فـ (دفع) مضاف إلى فاعله وهو لفظ الجلالة ، و(الناس) مفعوله . أما إضافة المصدر إلى مفعوله ، وذكر الفاعل مرفوعا به فقليل في الكلام ، ولا يكاد يحفظ في كلام العرب ، حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر ، كقول الشاعر :ـ

        ألا إنَّ ظُلْمَ نَفْسَهُ المَرْءُ بَيِّنٌ    إذا لَمْ يَصُنْهَا عَنْ هَوى يَغْلِبُ العَقْلا (5) 

وقول الآخر :ـ

           أَمِن رَسمِ دارٍ مَربَعٌ وَمَصيفُ     لِعَينَيكَ مِن ماءِ الشُؤونِ وَكيفُ (1)
وقول الفرزدق :ـ 
          تَنْفِي يَداها الحَصَى في كلَّ هاجرةٍ   نَفْىَ الدَّناَنيرِ تَنقـادُ الصَّياريفِ (2)
فيمن رواه بجر (الدراهم) ورفع (تنقاد) .

    والصواب ـ كما قال ابن مالك وابن هشام(3) ـ جواز ذلك في النثر أيضا إلا أنه قليل ، ومن مجيئه في النثر قوله (() :" وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاَ ."(4) ، فـ (من) في موضع رفع فاعل بـ (حج) ، والتقدير: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا.  
    أما فساده من جهة المعنى ؛ فلأنه يلزم عليه تأثيم جميع الناس إذا تخلف مستطيع عن الحج ، مع أن حج كل مستطيع ليس على غير نفسه قطعا . وإنما لم يتأت هذا الإشكال في الحديث السابق ؛ لأنه ليس فيه ذكر الوجوب على الناس (5)
    وقد أجاب الصبان على ذلك بأن هذا الفساد مبني على كون (أل) في (الناس) للاستغراق ، وليس كذلك ، بل هي للعهد الذكري ؛ لأن (حج) مبتدأ ، ورتبة المبتدأ مع متعلقاته التقديم ، فالمعنى :حج المستطيعين البيت واجب لله على هؤلاء المستطيعين .(1) 

وفي إعراب الآية أوجه أخرى :ـ

    أحدها : أن (من) اسم موصول بمعنى الذي في موضع خفض ، بدل من (الناس) بدل بعض من كل . وهذا قول سيبويه وكثير من النحويين والمفسرين كالفراء ، والمبرد ، والطبري ، والزجاج ، وابن الجوزي ، وابن مالك .(2) 

    وفيه أن بدل البعض من كل لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه ، نحو : أعجبني مُحمدٌ أَدَبُهُ ، وهنا ليس فيه ضمير . فقيل : هو محذوف ، والتقدير : من استطاع منهم  . وقيل : استغني عنه لظهور معناه ، و ابن مالك يجيز ذلك (3) ، مستدلا عليه بهذه الآية ، وبقول الشاعر :ـ

            لَقَد كانَ في حَولٍ ثَواءٍ ثَوَيتَهُ       تَقَضّي لُباناتٍ وَيَسأَمُ سائِمُ (4)
والأصل : في حول ثواء ثويته فيه ، فاستغني عنه لظهور معناه .

    والثاني : أن (من) في موضع خفض بدل من (الناس) أيضا ، وهو بدل كل من كل ، على أن المراد بـ (الناس) هو البعض المستطيع .  ذكره السمين الحلبي وقال :" الفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الذي قبله يقال فيه : عام مخصوص ، وهذا يقال فيه : عام أريد به الخاص ، وهذا فرق واضح ، وهاتان العبارتان مأخوذتان من عبارة الإمام الشافعي رحمه الله ."(5)
    والثالث : أن (من) اسم موصول في موضع رفع ؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هم من استطاع إليه سبيلا ، كأن سائلا قال : من هم الناس الذين وجب عليهم الحج ؟ فقيل : هم من استطاع إليه سبيلا . نسبه النيسابوري إلى ابن الأنباري(1) ، بينما ذكره أبو حيان ، والسمين الحلبي ، وأبو السعود دون نسبة (2).

    والرابع : أن (من) موصولة في موضع نصب مفعول به لفعل مضمر ، والتقدير : أعني من استطاع إليه سبيلا . ذكره السمين الحلبي ، وأبو السعود(3) .

الخلاصة 

    في موضع (من) في قوله تعالى ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ 
سَبِيلاً﴾ ثلاثة أوجه : الرفع ، والخفض ، والنصب .

أما الرفع فللكسائي فيه قولان :ـ

الأول : ما نسبه إليه النحاس أن (من) شرطية في موضع رفع مبتدأ ، و(استطاع) فعلها في موضع جزم ، والجواب محذوف ، دل عليه ما تقدم ، والتقدير : من استطاع فعليه الحج . والثاني : ما نسبه إليه القرطبي أن (من) اسم موصول في موضع رفع فاعل بالمصدر (حج) المضاف إلى مفعوله ، وتقدم ما فيه .

وفي الرفع قول آخر وهو أن تكون (من) موصولة في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هم من استطاع إليه سبيلا .

وأما الجر فعلى أنها في موضع خفض ، بدل بعض من كل ، والضمير العائد على المبدل منه قيل : هو محذوف ، وقيل : استغني عنه لظهور معناه . وهذا قول سيبويه وكثير من النحويين . وأجاز بعضهم أن يكون بدل كل من كل .

وأما النصب فعلى أنها اسم موصول في موضع نصب بفعل مضمر ، تقديره : أعني من استطاع إليه سبيلا . 

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس كما سبق اختياره لما ذهب إليه سيبويه وكثير من النحويين من أن (من) اسم موصول في موضع خفض بدل من (الناس) بدل بعض من كل ، وهو مع هذا يجيز ما أجازه الكسائي من كون (من) شرطية في موضع رفع مبتدأ  ، حيث ذكره دون تضعيف أو رد .

    والذي أراه وأميل إليه أن ما ذهب إليه الكسائي ـ فيما نسبه إليه النحاس ـ قول مرجوح ؛ لأن حذف جواب الشرط في كلامهم أكثر من أن يحصى ، ويقويه أيضا مقابلته للشرط بعده ، وهو قوله ﴿  وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ، وأما القول الراجح فهو ما ذهب إليه أكثر النحويين والمفسرين من أن (من) في موضع خفض بدل من (الناس) بدل بعض من كل ، وذلك لقلة الحذف فيه ؛ إذ ليس فيه إلا حذف الضمير العائد على المبدل منه ، بخلاف ما ذهب إليه الكسائي ففيه حذفان : حذف الضمير العائد من جملة الشرط على الناس ، وحذف جواب الشرط ، وما قل حذفه أولى مما كثر . بالإضافة إلى أنه في إبدال (من) من (الناس) ضربان من التوكيد :ـ

الأول : أن الإبدال تنبيه للمراد وتكرير له . الثاني : أن الإيضاح بعد الإبهام ، والتفصيل بعد الإجمال ، إيراد له في صورتين مختلفتين . قال الزمخشري :" وهذا يتناسب مع التأكيد والتشديد الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة ." (1)       

توجيه رفع (فواحدة) في قوله تعالى

﴿  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ (1)
*******************
    قرأ الحسن ، والأعرج(2) ، وأبو جعفر، والحجدري(3) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةٌ﴾ بالرفع(4) ، ووجّه ذلك الكسائي على أنه مرفوع ؛ لأنه مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : فواحدة تُقنع .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيهه لهذه القراءة فقال :" وقرأ الأعرج ﴿فواحدة﴾ بالرفع ، قال الكسائي : التقدير : فواحدة تقنع ." (5)
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه القرطبي ، والشوكاني (6).

   وقد وافق الفراء شيخه في ذلك إلا أنه قَدّر الخبر المحذوف اسما ، كما أنه لم يشر إلى أن الرفع قراءة ، فإنه قال :" ولو قال : (فواحدة) بالرفع كان كما قال ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾(7) كان صوابا على قولك : فواحدة مُقنع ، فواحدة  رِضا ."(8)   

    وما ذهبا إليه اختاره ابن جرير الطبري ، والقيسي ، والقرطبي ، وأبو حيان (1)، وأجازه أبو البركات الأنباري ، والشوكاني (2). 

وفي توجيه هذه القراءة وجهان آخران :ـ

    أحدهما : أن يكون (فواحدة) خبرا لمبتدأ محذوف ، قدره الزمخشري بقوله : فالمقنع واحدة ، أو فحسبكم واحدة (3) ، وقدره أبو البركات الأنباري بقوله : فهي واحدة(4) . وقدره العكبري بقوله : فالمنكوحة واحدة (5).   

    والوجه الثاني : أن يكون فاعلا لفعل محذوف ، قدره الزمخشري بقوله : فكفت واحدة(6) ، وقدره البيضاوي بقوله : فتكفيكم واحدة (7).

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي في تخريج قراءة الرفع من أن (فواحدة) مبتدأ محذوف الخبر، التقدير : فواحدة تقنع ، حيث اقتصر عليه ولم يذكر غيره .

    والذي أراه أن هذه الأقوال التي قيلت في تخريج هذه القراءة جائزة ومقبولة ؛ لأن فيها إما حذف المبتدأ ، وإما حذف الخبر ، وحذف أحدهما كثير في كلامهم ، وإن كنت أرى أن الراجح منها هو ما ذهب إليه الكسائي وذلك :ـ

(1) لأنه الأنسب إلى المعنى ؛ إذ لن يكتفي بواحدة إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى القناعة ، فيجد فيها كفايته . والله تعالى أعلم بمراده .

(2) ولأنه لا يترتب على تقديره إلا عمل واحد ، وهو حذف الخبر ، بخلاف قول غيره فإنه يترتب عليه عملان : أحدهما : حذف المبتدأ ، والثاني : انتقال الفاء إلى الخبر ، وما فيه عمل واحد أولى مما فيه عملان . 

توجيه رفع ﴿زبد﴾ في قوله تعالى

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ  أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ﴾(1)
****************
    ذهب الكسائي إلى أن ارتفاع ﴿زَبَدٌ﴾ في قوله ﴿زَبَدٌ مِّثْلُهُ﴾على أنه مبتدأ ، و﴿مثله﴾ صفته ، وخبره الجار والمجرور المتقدم ، وهو ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ ﴾ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿زَبَدٌ﴾ رفع بالابتداء عند البصريين ، وقال الكسائي : ارتفع لأن معناه : مما توقدون عليه في النار زبد ."(2) 

   وعلى هذا المعنى الذي ذكره الكسائي يكون ﴿زبد﴾ مبتدأ ، خبره ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ ﴾،  وعبارة القيسي ، والتبريزي في ذلك أكثر وضوحا .

قال القيسي :" قال الكسائي : ﴿زبد﴾ مبتدأ ، و﴿مثله﴾ نعته ،والخبر﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ﴾".(3) 

    وعلى هذا فلا خلاف بين الكسائي والبصريين في إعراب﴿زبد﴾ كما قد تُوهِم عبارة النحاس السابقة ؛ إذ الكل مجمع على أن ﴿زبد﴾ مبتدأ ، ولكن الاختلاف في خبره :ـ

فذهب الكسائي إلى أن خبره الجار والمجرور المتقدم ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ ﴾ ؛ و المعنى : ومما يوقدون عليه في النار زبد مثل زبد السيل في خبثه ، وبقاء خالص الذهب والفضة.

    وقد وافقه في ذلك أكثر المعربين والمفسرين كالفراء ، والأخفش ، والطبري ، والزجاج ، والعكبري ، والبيضاوي ، وأبي السعود، والشوكاني (4). 

والظاهر في (من) في قوله ﴿مما﴾على هذا الإعراب أن تكون للتبعيض ؛ لأن ذلك الزبد هو بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن (5).

وأجاز الزمخشري أن تكون لابتداء الغاية ، أي : ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء (1).

وقيل : إن الخبر هو قوله ﴿مثله﴾ . ذكره القيسي ، والتبريزي (2).

وقيل : هو قوله ﴿في النار﴾ . ذكره القيسي ، وأبو البركات الأنباري (3).

 القول الراجح 

    وأولى هذه الأقوال بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي من أن الخبر هو الجار والمجرور المتقدم وهو ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ﴾ ؛ وذلك لأنه كالمجمع عليه كما سبق .

توجيه رفع (كثير) في قوله تعالى

﴿  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ  وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ (1)
***********************
    ذهب الكسائي إلى أن (كثير) في قوله تعالى ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ مرفوع بما عاد من ذكره في قوله ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ ، وإنما اختير فيه الرفع وإن كان النصب حسنا ؛ لأن قوله ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ بمنزلة : أبى السجود ؛ لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بترك السجود والطاعة ، والمعنى ـ والله أعلم ـ وكثير أبى السجود .  

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" ... ثم قال جل وعز﴿حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ وهذا مشكل من الإعراب ، فيقال : كيف لم ينصب ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل ، مثل ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (2) ؟ فزعم الكسائي والفراء أنه لو نصب لكان حسنا ، ولكن اختير الرفع لأن المعنى : وكثير أبي السجود .  
وفي رفعه قول آخر يكون معطوفا على الأول داخلا في السجود ؛ لأن السجود ههنا إنما هو الانقياد لتدبير الله جل وعز، من ضعف وقوة ، وصحة وسقم ، وحسن وقبح ، وهذا يدخل فيه كل شيء  ." (3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا الإعراب إليهما القيسي ، والقرطبي ، والشوكاني(4) ، بينما نسبه ابن الجوزي إلى الفراء وحده(5) ، وذكره الطبري ، وابن عطية دون نسبة(6).

    وقد صرح بذلك الفراء لكن دون أن يشير إلى شيخه فقال :" يقال : كيف رفع الكثير ، وهو لم يسجد ؟ فالجواب في ذلك أن قوله ﴿حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ يدل على أنه وكثير أبى السجود ؛ لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بترك السجود والطاعة ، فترفعه بما عاد من ذكره في قوله ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ﴾ ، فتكون ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ﴾ بمنزلة أبى ."(1) 

    وقد سوّغ الابتداء بالنكرة هنا كونها موصوفة بصفة محذوفة ، دل عليها ما قبلها ، والتقدير : وكثير منهم حق عليه العذاب ، كما في قولهم : السمن منوان بدرهم ،أي: منوان منه.(2)
    وعلى هذا فالمراد بالسجود في هذه الآية هو سجود الطاعة والعبادة لا سجود التذلل والانقياد ، وجملة ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ معطوفة على جملة ﴿  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ... ﴾ . 

   ويفهم من هذا أن الكسائي والفراء يجيزان عطف الجملة الاسمية على الفعلية ، والعكس ، وقد ذكر ابن هشام أن للنحويين في ذلك ثلاثة مذاهب : 

أحدها : الجواز مطلقا . قال :" وهو المفهوم من قول النحويين في الاشتغال في مثل : قام زيدٌ وعمرا أكرمته : إن نصب (عمرا) أرجح ؛ لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما ."(3) 

والثاني : المنع مطلقا ، وعزاه لابن جني . والثالث : أنه يجوز في الواو فقط ، وعزاه لأبي على الفارسي ، ثم قال : " وأضعف الثلاثة القول الثاني ، وقد لهج به الرازي في تفسيره وذكر في كتابه في مناقب الشافعي (() أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية ، وأنهم زعموا أن قول الشافعي :" يحل أكل متروك التسمية " مردود بقوله تعالى  ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ (1)  فقال فقلت لهم : لا دليل فيها ، بل هي حجة للشافعي ، وذلك لأن الواو ليست للعطف ، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية ، ولا للاستئناف ؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها ، فبقي أن تكون للحال ، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي ، والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا ، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا ، والفسق قد فسره الله تعالى بقوله ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ﴾(2) فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سُمي عليه غير الله ، ومفهومه كلوا منه إذا لم يُسم عليه غير الله اهـ  ملخصا موضحا . ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا ." (3) 

    وما ذهبا إليه اختاره الألوسي ، لجانب المعنى ، فإنه قال :" والظاهر أن (كثير) الثاني مبتدأ ، والجملة بعده خبره ، وقد أقيمت مقام : لا يسجد ، فكأنه قيل : ويسجد كثير من الناس ولا يسجد كثير منهم ، ولا يخفى ما في تلك الإقامة من الترهيب عن ترك السجود والطاعة ."(4)
و أجازه الطبري ، والقيسي ، وابن عطية ، والعكبري (5).

    وقد أجاز الكسائي والفراء نصب (كثير) ، وذكرا أنه حسن ، وذلك على أن يكون مفعولا به لفعل مضمر، دل عليه المذكور ، والتقدير : وأهان كثيرا حق عليه العذاب ، أو خلق كثيرا ، أو نحو ذلك من الإضمار الذي يدل عليه المعنى .

 قال الفراء :" ولو نصب ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ كان وجها ، بمنزلة قوله ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ (6) ينصب إذا كان في الحرف واو ، وعاد ذكره 

بفعل قد وقع عليه ." (1)
وفي توجيه رفع (كثير) في هذه الآية قولان آخران :ـ     

    أحدها : أنه معطوف على (من) في قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ﴾ ، وجملة ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ صفته ، ويقدر وصف لـ (كثير) الأول بقرينة مقابله ، أي : وكثير من الناس حق له الثواب ، وكثير من الناس حق عليه العذاب .

    وهذا على أن المراد بالسجود سجود الظل ، المشار إليه في قوله تعالى ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ ﴾ (2) وهذا يشترك فيه جميع المخلوقات .

    قال الطبري :" يقول تعالى ذكره : كثير من بني آدم حق عليه عذاب الله ، فوجب عليه بكفره به ، وهو مع ذلك يسجد لله ظله كما حدثنا القاسم(3) قال : حدثنا الحسين(4) قال : حدثني حجاج(5) عن ابن جريج(6) عن مجاهد : وكثير حق عليه العذاب ، وهو يسجد مع ظله ، فعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد وقع قوله ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ بالعطف على قوله ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ ، ويكون داخلا في عداد من وصفه الله بالسجود له ، ويكون قوله ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ من صلة (كثير) ."(7) 

    وقيل : المراد به سجود التذلل والانقياد لتدبير الله عز وجل  . قال القيسي :" ارتفع (كثير) على العطف على (من) في قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ﴾ ، وجاز ذلك ؛ لأن السجود هو التذلل والانقياد ، فالكفار الذين حق عليهم العذاب أذلاء تحت قدر الله وتدبيره ، فهم منقادون لما سبق فيهم من علم الله تعالى ، لا يخرجون عما سبق في علم الله تعالى منهم ."(1)  

    وهذا الوجه أجازه النحاس كما سبق ، وابن عطية ، والبيضاوي(2) . بينما ضعفه العكبري فلم يجزه (3) . ووصفه الألوسي بقوله :" ولا يخفى ما فيه " وقد أبان هذا الخفاء فقال :" ولا يجوز العطف وجعل السجود في الجميع بمعنى الدخول تحت التسخير ، أو الدلالة على العظمة ؛ لأن ذلك عام في جميع الناس ، فلا يليق حينئذ ذكر (كثير) ، وغير العام إنما هو السجود بالمعنى المعروف ، فيفيد ذكر (كثير) إذا أريد أن منهم من لم يتصف بذلك ، وهو كثير ."(4) 

    والقول الثاني : أنه معطوف على قوله ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴾ ، وأخبر عنهما بقوله 

﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ (5) . وذلك ليفيد كثرة من استحق العذاب ، كأنه قيل : وكثير وكثير حق عليه العذاب ، كما في قولهم : عندي ألف وألف ، أي : ألوف كثيرة ، وقول   

 الشاعر : ـ  

       لو عُدَّ قَبْرٌ وقَبْرٌ كنتُ أَكْرَمَهُمْ    مَيْتاً، وأَبْعَدَهُمْ عن مَنْزِل الذَّامِ (6) 
وهذا قول الزمخشري (1). وقد ضعفه أبو حيان ، والألوسي(2) . 
موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز في توجيه رفع (كثير) الثاني في هذه الآية وجهين الأول ما نقله عن الكسائي والفراء من أنه مبتدأ ، خبره جملة ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ ، والثاني أنه معطوف على (من) في قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ .. ﴾.

    وأرى أن أولى هذه الأقوال بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن (كثير) مبتدأ ، وخبره ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ ، وهو في معنى : أبى السجود ، وذلك لأنه الأقرب ـ والله أعلم ـ إلى المعنى المراد ؛ إذ التعبير بلفظ (كثير) يدل على أن المراد بالسجود سجود الطاعة والعبادة ، الذي اتصف به كثير من الناس فاستحقوا الرحمة والثواب ، ولم يتصف به أيضا كثير منهم فاستحقوا الإهانة والعذاب ، ولو كان المراد بالسجود سجود الظل أو التذلل والانقياد لما كان لذكر (كثير) فائدة ـ كما قال الألوسي ـ إذ هو عام لجميع المخلوقات . 

والله تعالى أعلم بمراده ؛
توجيه قراءة ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾ (1) بالرفع

************
    قرأ جمهور السبعة ﴿  ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾ برفع ﴿ثلاث﴾ (2) قال الكسائي : على أنه مبتدأ ، خبره ﴿لكم﴾ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" والرفع عند الكسائي بالابتداء ، والخبر عنده ما بعده ، ولم يقل : بالعائد وقال نصا بالابتداء ، قال : العورات الساعات التي تكون فيها العورة والخلوة ، إلا أنه قرأ بالنصب ."(3)
وقد تبع النحاس في نسبة هذا الإعراب إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني (4).

    وما ذهب إليه أجازه ابن خالويه ، والبيضاوي . قال ابن خالويه :" والحجة لمن رفع أنه ابتدأ فرفعه بالابتداء ، والخبر ﴿لكم﴾ ."(5)
وقال البيضاوي :" يجوز أن يكون مبتدأ ، خبره ما بعده ."(6) 

وفي توجيه الرفع وجه آخر :ـ

    وهو أن يكون ﴿ثلاث﴾ خبرا لمبتدأ محذوف ، تقديره : هذه أوقات ثلاث عورات ، أو هي أوقات ثلاث عورات ، فحذف المبتدأ ، ثم المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذا قول الفراء وكثير من المعربين والمفسرين(7) .  

    وتوجيه الكسائي لهذه القراءة يدل على غلبة روح الدرس اللغوي عليه ، حيث إنها 
ليست قراءته ، أما هو فقد قرأ ﴿ ثَلاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾ بنصب ﴿ثلاث﴾ (1) ، وقد 
خُرّجت على وجهين:ـ  

    أحدها : أن يكون ﴿ ثَلاثَ عَوْرَاتٍ﴾ بدلا من ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ ، معنى الكلام ـ والله أعلم ـ  : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ، ثلاث عورات . أجاز ذلك الطبري ، والزجاج ، والزمخشري ، وأبو حيان (2). 

    واشترط القيسي لصحته تقدير مضاف فقال :" لا يصح هذا البدل حتى تقدر مضافا محذوفا ، تقديره : أوقات ثلاث عورات ، فتبدل "أوقات ثلاث عورات" من ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ وكلاهما ظرف ، فتبدل ظرفا من ظرف ، فيصح المعنى والإعراب ." (3)
    وأجاز أبو حيان أن يكون ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ منصوبا على المصدرية ، أي : ثلاثة استئذانات ، فإنه قال :" والظاهر من قوله ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ : ثلاث استئذانات ؛ لأنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات ، لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات ، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : " الاسْتِئْذَانُ ثَلاثُ " (4)  " .(5) 

    والأصح من جهة المعنى أن يكون منصوبا على الظرفية ؛ لأنهم لم يُؤمروا أن يستأذنهم العبيد والصبيان ثلاث مرات ، وإنما أمروا أن يستأذنوهم في ثلاثة أوقات ، ألا ترى أنه قد بَيّن هذه الأوقات قبل فقال ﴿ مِن قَبْلِ  صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ﴾ (6) ؟ فبيّن الثلاث مرات بالأوقات،فَعُلم أنها ظرف .(7)
    وقيل : لا يحتاج الكلام إلى تقدير مضاف ، وذلك على جعل العورات نفس الأوقات مبالغة ، وهذا هو المفهوم من كلام الطبري ، والزمخشري .

قال الطبري :" وقرأ عامة الكوفة ﴿ ثَلاثَ عَوْرَاتٍ ﴾ بالنصب على الرد على﴿ثلاث﴾ الأولى ، وكأن معنى الكلام عندهم : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ، ثلاث عورات ." (1) 

وقال الزمخشري :" ويسمى كل واحد من هذه الأحوال عورة ؛ لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها ، والعورة الخلل ." (2)
    والوجه الثاني : أن تكون منصوبا بفعل مضمر ، قدره العكبري بـ : أعني أو نحوه(3) ، وقدره السمين الحلبي بـ : اتقوا واحذروا ثلاث مرات (4).

    وجملة ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ على القراءتين مستأنفة ، مسوقة لبيان ما قبلها ، ويجوز على قراءة الرفع أن تكون في محل رفع صفة أخرى لـ 
﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ ﴾ ، والمعنى : هن ثلاث عورات مخصوصة الاستئذان ، وأما على قراءة النصب فهي مستأنفة لا غير ، وعلل لذلك أبو السعود بأنها لو جعلت صفة لـ 
﴿ ثَلاثَ عَوْرَاتٍ﴾ وهي بدل من ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ لكان التقدير : ليستأذنكم هؤلاء في ثلاث عورات لا إثم في ترك الاستئذان بعدهن ، وحيث كان انتفاء الإثم حينئذ مما لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام ، لم يتسن إبرازه في معرض الصفة ، بخلاف قراءة الرفع فإن انتفاء الإثم حينئذ معلوم من صدر الكلام ." (5)
    وقد وقف بعض النحاة من هذه القراءة موقفا متشددا كأبي حاتم السجستاني ، فقد نقل أبو جعفر النحاس عنه تضعيفه ورده لهذه القراءة فقال :" قال أبو حاتم : والنصب ضعيف مردود ."(6) 

    ولكنه لم يُبيّن وجه الضعف ، وسبب الرد ، ولعله هو ما أشار إليه الفراء في ترجيحه لقراءة الرفع عليها ، وهو كراهية تفسير ما قد فُسِّر ، فإنه قال :" والرفع في العربية أحب إلى ، وكذا أقرأ ، والكسائي يقرأ بالنصب ؛ لأنه قد فسرها في المرات فيما بعدها ، فكرهت أن تكر ثالثة . واخترت الرفع ؛ لأن المعنى ـ والله أعلم ـ هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ، ففيها ضمير يرفع الثلاث ، كأنك قلت : هذه ثلاث خصال ، كما قال في ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾ (1) ، وكما قال ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً  مِّن نَّهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾(2)  ." (3)      

  موقف النحاس 

     الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس إجازته للقراءتين الرفع والنصب ، وإجازته أيضا لما قيل في توجيههما . 

    وهذا ما أراه أيضا ؛ لأن النصب قراءة سبعية متواترة ، فلا معنى لردها أو تضعيفها ، أو تفضيل قراءة الرفع عليها ؛ إذ هما قراءتان متقاربتان معنى ، وخرجت كل منهما على وجوه تصح عربية ؛ ولهذا قال الطبري :" والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتان معنى ، وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ." (4)
إعراب (قُرَّتُ عَيْنٍ) في قوله تعالى

﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ ﴾ (1) 

****************
    ذهب الكسائي إلى أن ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ ﴾ (2) في قوله ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ ﴾ مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، دل عليه حضوره بين أيديهم ، والتقدير : هذا قرة عين لي ولك ، وقوله ﴿لي ولك﴾ صفتان له .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي : المعنى هذا قرة عين لي ولك ، قال أبو جعفر: وفي رفعه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق يكون رفعا بالابتداء ، والخبر ﴿لا تقتلوه﴾ ، وإنما بَعُد ؛ لأنه يصير المعنى أنه معروف بأنه قرة عين له ، وجوازه أن يكون المعنى: إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتلوه ."(3) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلي الكسائي القرطبي ، والشوكاني (4).

 وما ذهب إليه قال به الفراء ، والزجاج ، والزمخشري ، والعكبري ، وأبو حيان ، إلا أنهم قدروا المبتدأ المحذوف ضميرا .

قال الفراء :" رفعت ﴿قرة﴾ بإضمار هو ، ومثله في القرآن كثير يرفع بالضمير ."(5) 

وقال الزجاج :" رفع ﴿قرت عين﴾ على إضمار : هو قرت عين لي ولك ."(6)
واختاره القيسي ، والقرطبي ، والنسفي ، والنيسابوري ، والشوكاني(7) .

وفي رفع ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ ﴾ وجهان آخران :ـ

    أحدهما : أن يكون مبتدأ ، خبره قوله ﴿ لا تقتلوه ﴾ . أجازه القيسي(1) . وهو بعيد من جهة المعنى حيث يلزم عليه أن يكون موسى (() قرة عين لفرعون ـ لعنه الله ـ وليس الأمر كذلك ، فقد روي أن الذباحين لما سمعوا  بأمر موسى (() أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم(2) يريدون أن يذبحوه ، فقالت للذباحين :  إن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل ، وإني آتي فرعون فأستوهبه منه ، فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم ، وإن أمر بذبحه لم ألمكم ، فلما أتت به فرعون قالت : ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ﴾ . قال فرعون : يكون لك ، وأما لي فلا حاجة لي فيه . قال رسول الله (():" والّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَوْ أَقَرَّ فِرْعَوْنُ بِأَنْ يَكُونَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَهُ ، كَمَا قَالَتْ امْرَأَتُهُ ، لَهَدَاهُ اللهُ بِهِ ، كَمَا هَدَى بِهِ امْرَأَتَهُ ، وَلَكِنَّ اللهَ عَزّ وَجَلّ  حَرَمَهُ ذَلِكَ ." (3)
    ولهذا قبّح الزجاج هذه الوجه فقال :" ويقبح رفعه على الابتداء ، وأن يكون الخبر ﴿لا تقتلوه ﴾ ، فيكون كأنه قد عرف أنه قرة عين له ."(4)
ووافقه في ذلك كثير من المعربين والمفسرين منهم أبو جعفر النحاس ، والزمخشري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والألوسي (5).

    وضعفه النيسابوري من جهة الصناعة أيضا ، إذ قوله ﴿لا تقتلوه﴾ طلب ، والطلب لا يقع خبرا إلا بتأويل ، قال :" ولا يقوى أن يجعل مبتدأ ، و﴿لا تقتلوه﴾ خبرا ؛ لأن الطلب لا يقع خبرا إلا بتأويل ."(6) 

    وهذا لا يكفي في رده ؛ لأن جمهور النحاة أجازوا وقوع الجملة الطلبية خبرا للمبتدأ 

، نحو : زيد اضربه ، وزيد لا تضربه ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن الأنباري ، الذي 
احتج لذلك بأن الجملة الطلبية لا تحتمل الصدق والكذب ، والخبر حقه كذلك .(1)
    ورد بأنه ليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق والكذب ، كما أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئا ، ففي قولك : أزيد عندك ، يسمون الظرف خبرا مع أنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب (2).

    وقد استدلوا (3) على جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا بقوله تعالى﴿ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ ﴾ (4) ، وقول الشاعر :ـ    
         قَلْبُ مَنْ عِيلَ صَبْرهُ كيف يَسْلو     صَالِيًا نَارَ لَوْعَةٍ وغَرَام (5) 
    وقد اشترط ابن السراج لوقوع الجملة الطلبية خبرا أن يضمر قبلها القول ، قياسا على النعت بالجملة الطلبية ، فنحو : زيد اضربه ، على تقدير : زيد أقول لك اضربه ، وزيد لا تضربه ، على تقدير : زيد أقول لك لا تضربه (6).

    والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك(7) ؛ لأن الخبر ليس كالنعت ، قال الصبان(8) :"  والفرق أن الغرض من النعت تمييز المنعوت للمخاطب، ولا يُميّز له إلا بما هو معلوم عنده قبل الخطاب، والإنشائية ليست كذلك ؛ لأن مدلولها لا يحصل إلا بها ، لكن إذا وقعت الجملة خبرا ، طلبا كانت أو غيره لم تكن خبريتها عن المبتدأ باعتبار نفس معناها ، القيامة بالطالب والمنشئ لا بالمبتدأ ، بل باعتبار تعلق معناها بالمبتدأ ، فإذا قلت : زيد اضربه ، فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم ، وليس حالا من أحوال زيد إلا باعتبار تعلقه به ، وبهذا الاعتبار كانت الجملة خبرا عنه ،فكأنه قيل : زيد مطلوب ضربه ، أو مستحق لأن يطلب ضربه ، وبه أيضا صح احتمال الكلام للصدق والكذب ."(1) 

    والوجه الثاني : أن ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ ﴾ قسم كـ عمرك ، وأيمن الله ، فهو مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير : قرة عين قسمي . ذكر ذلك ابن عاشور فقال :" ويجوز أن يكون قوله ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ﴾  قسما ، كما يقال : أيمن الله ، فإن العرب يقسمون بذلك ، أي: أقسم بما تقربه عيني ، وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر استضاف نفرا وتأخر عنهم وقت عشائهم ثم حضر .. وفيه قصة إلى أن قال الراوي : فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا رتب من أسفلها أكثر منها ، فقال أبو بكر لامرأته : يا أخت بني فراس ما هذا ؟ فقالت : وقرة عيني إنها الآن أكثر من قبل . 

    فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون بما فيه قرة عينها ، وقرة عينه أن لا يقتل موسى (() ، ويكون رفع ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ ﴾ على الابتداء ، وخبره محذوفا ، وهو حذف كثير في نص اليمين ، مثل لعمرك ." (2)
موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه الكسائي من أن ﴿قُرَّتُ عَيْنٍ﴾ مرفوع ؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هذا قرة عين لي ولك .

    وهذا ما أجمع عليه المعربون والمفسرون كما سبق ، ويؤيده قراءة ابن مسعود(()
﴿ لا تَقْتُلُوهُ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ﴾ بتقديم ﴿ لا تَقْتُلُوهُ ﴾ (3) ، فهذا دليل على أن ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ﴾ خبر لمبتدأ محذوف .        

توجيه رفع ( كاظمين) في قوله تعالى

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾ (1)
*****************
    قرأ جماعة القراءة ﴿ كَاظِمِينَ ﴾ بالياء نصبا على الحالية ، وهي القراءة المشهورة التي في مصاحفنا ، وأجاز الكسائي ( كاظمون) بالواو على أنه مبتدأ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" نصبت  ﴿ كَاظِمِينَ ﴾ على الحال ، وهو محمول على المعنى ، قال أبو إسحاق : المعنى : إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم ... وقال الكسائي : يجوز رفع (كاظمين) على الابتداء ."(2) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي .(3)
    وما ذهب إليه الكسائي من جواز رفع (كاظمين) أجازه الفراء ، لكنه وَجّهَهُ على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، يعود على ﴿القلوب﴾  ، لا على أنه مبتدأ ، والتقدير : إذ هم كاظمون ، وأجاز في هذه الجملة وجهين : أن تكون بدلا من قوله ﴿ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾  . وأن تكون مستأنفة ، وعبارته :" ولو كانت ( كاظمون) مرفوعة على قولك: إذ القلوب لدى الحناجر إذ هم كاظمون ، أو على الاستئناف كان صوابا ."(4)
    وفي هذا تقوية لمن ذهب إلى أن ﴿كَاظِمِينَ﴾ في قراءة النصب حال من ﴿القلوب﴾ على المعنى  ؛ إذ القلوب لا يقال لها كاظمين ، وإنما الكاظمون أصحابها ، والتقدير : إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم . 

     قال الفراء :" ﴿كَاظِمِينَ﴾ نصبت على القطع من المعنى الذي يرجع من ذكرهم في القلوب والحناجر ، والمعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين . وإن شئت جعلته قطعا من الهاء في قوله  ﴿وَأَنذِرْهُمْ﴾ ، والأول أجود في العربية ."(5) 

     ورفع ﴿كَاظِمِينَ﴾ ذكر الزمخشري ، وأبو حيان ، والألوسي أنه قراءة  (1). ويبدو أن الكسائي والفراء وكذا النحاس لم يطلعوا على هذه القراءة . 

    وقد أجاز الألوسي في الرفع وجها آخر وهو أن يكون ( كاظمون) خبرا ثانيا للقلوب ، والأول قوله ﴿ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ ، وذلك على مذهب من يجيز تعدد الخبر(2) ، كما في قوله تعالى ﴿  وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ  فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (3).

    وذكر أن ذلك يُرجّح قول من قال إن ﴿كاظمين﴾ حال من نفس ﴿ القلوب﴾ ، وهو قول الزمخشري ، فإنه قال :" ويجوز أن تكون حالا عن ﴿القلوب﴾ ، وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغ الحناجر ، وإنما جمع الكاظم جمع سلامة ؛ لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء ، كما قال ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (4) ، وقال 
﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (5) ، ويعضده قراءة من قرأ ﴿كاظمون﴾ ."(6) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما أجازه الكسائي من جواز رفع (كاظمين) ، حيث لم يرده أو يضعفه .

    وهذا ما أميل إليه أيضا ، ويؤيده أنه قد قرأ به ، ولكن الأولى في تخريجه هو ما ذهب إليه الفراء من أن رفع ﴿كاظمين﴾ على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هم كاظمون ، أما ما ذكره الكسائي من أنه مرفوع على الابتداء فبعيد ؛ لأن ﴿كاظمين﴾ يصلح أن يكون خبرا لا مبتدأ ، إذ هو اسم مشتق نكرة ، بالإضافة إلى أنه يصعب على قوله تقدير خبر له ، ولا أظن أن مثل هذا قد يخفى على إمام مثل الكسائي ، ولعله لا يقصد بالابتداء هنا المبتدأ ، وإنما أراد به الاستئناف كما سبق عن الفراء . 

والله تعالى أعلم ؛
تقدير موضع المبتدأ المحذوف في قوله تعالى

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ (1)
*******************
    اختلف النحويون في تقدير موضع المبتدأ المحذوف في قوله تعالى ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ :ـ

فذهب الكسائي إلى أن المحذوف هو المبتدأ الأول ؛ لدلالة الثاني عليه ، والمعنى : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك سيبويه فقال :"  ولم يقل قعيدان ففيه أجوبة : فمذهب سيبويه والكسائي أن المعنى : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، ثم حذف ، ومذهب الأخفش والفراء أن (قعيد) واحد يؤدي عن اثنين وأكثر منهما ، كما قال جل وعز ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ (2) ، وقال محمد بن يزيد : أن التقدير في (قعيد) أن يكون ينوى به التقديم ، أي : عن اليمين قعيد ثم عطف عليه ﴿وعن الشمال﴾ . قال أبو جعفر : وهذا بيّن حسن ، ومثله ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ (3) ، وقول رابع : أن يكون (قعيد) بمعنى الجماعة ، كما يستعمل العرب في (فعيل) قال جل وعز﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (4)  ."(5) 

    ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به النحاس ، فلم أجد أحدا فيما أعلم نسب إليه هذا الإعراب غيره .

وإنما اختار سيبويه والكسائي في مثل هذا التركيب أن يكون الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه لسببين :ـ

الأول : لسلامته من الفصل بين المبتدأ والخبر .  

والثاني : لأن فيه إعطاء المذكور للمجاور .
    قال ابن هشام :" ومذهب سيبويه ـ يريد في نحو زيد وعمرو قائم ـ أن الحذف فيه من الأول ؛ لسلامته من الفصل ، ولأن فيه إعطاء الخبر للمجاور."(1) 

    وقد صرح سيبويه بذلك عند تعليله لإعمال العامل الثاني في باب التنازع فقال:" وإنّما كان الذي يليه أوْلَى لقُربِ جِواره ، وأنه لا ينقُضُ معنىً ، وأنّ المخاطَبَ قد عَرَفَ أنَّ الأوّلَ قد وقع بزَيْدٍ ، كما كان خَشَّنْتُ بصدرِه وصدرِ زيدٍ  وجهَ الكلاِم ، حيث كان الجرُّ في الأول ، وكانتِ الباءُ أقربَ إلى الاسم من الفعل ولا تَنقض معنىً ، سَوَّوْا بيْنهما في الجرّ كما يَسْتَوِيان في النصب . ومما يقوَّى تركَ نحوِ هذا لعلم المخاطَب قولُه عزّ وجلّ  ﴿والحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحافِظَاتِ والذَّاكِرِينَ الله كثيراً والذَّاكِرَاتٍ ﴾ (2) فلم يُعْمِل الآخِرَ فيما عمل فيه الأوّلُ استغناءً عنه ، ومثلُ ذلك :" ونَخْلَعُ ونَتْرُكُ من يَفْجُرك "(3) . وجاء في الشعر من الاستغناء أشدُّ من هذا ، وذلك قول قيسِ بن الخَطيم (4):ـ  
        نَحْنُ بِما عِنْدنا وأنتَ بِمـا    عِنْدَكَ راضٍ والرَّأْىُ مُخْتَلِفُ    ." (5)          

    ولكن مذهب سيبويه في هذه الآية مخالف لذلك ، فـ (قعيد) عنده مبتدأ للمعطوف والمعطوف عليه ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ ﴾ ، وإنما جاء بلفظ المفرد ؛ لأن (فعيل) مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع ، وهذا نص كلامه :" ونظير أحقاً أنك ذاهبٌ من أشعار العرب قول العبدي :ـ

                  أحَقَّا أنَّ جيرتَنا استَقّلوا     فنيَّتُنا ونيَّتُهم فَريِقُ (1)
قال : فريق ، كما تقول للجماعة : هم صديق ، وقال الله تعالى جده ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ ."(2) 

    ووافقه في ذلك الفراء ، والأخفش ، وأبو البركات الأنباري ، وابن عصفور ، وابن مالك ، وغيرهم .

قال الفراء :" قعيد عن اليمين وعن الشمال ، يريد : قعود ، فجعل القعيد جمعا ، كما تجعل الرسول للقوم والاثنين ، قال تعالى ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (3) لموسى وأخيه (عليهما السلام) ، وقال الشاعر :ـ

           أَلِكني إِلَيها وَخَيرُ الرَسو    لِ أَعلَمُهُم بِنَواحي الخَبَر (4)
فجعل الرسول للجمع ."(5)
    قال الألوسي :" واعترض بأن (فعيلا) يستوي فيه ذلك إذا كان بمعنى مفعول ، وهذا 

بمعنى فاعل ، ولا يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على (فعيل) بمعنى مفعول ." (1) 

    وما ذهب إليه الكسائي من أن تقدير الآية : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه اختاره الزجاج ، والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وأبو السعود (2).

    وقد أجازه الفراء أيضا ، وإن لم يصرح بذلك ، ويظهر ذلك من خلال شواهده ، حيث قال :" وإن شئت جعلت القعيد واحدا اكتفي به من صاحبه ، كما قال الشاعر :ـ

       نَحْنُ بِمـا عِنْدنا وأنتَ بِمــا    عِنْدَكَ راضٍ والرَّأْىُ مُخْتَلِفُ    

ومثله قول الفرزدق :ـ   
     إنَّي ضَمِنْتُ لمنْ أتاني ما جَنَى    وأَبَى فكانَ وكنتُ غيرَ غَدُورِ(3)
ولم يقل : غدورين ." (4)
ففي البيت الأول يتعين كون المحذوف من الأول ؛ لأن قوله (راض) لا يصلح أن يكون خبرا لـ (نحن) ؛ لأنه مفرد .
    وذهب المبرد(5) إلى أن المحذوف هو المبتدأ الثاني ، و(قعيد) المذكور هو المبتدأ الأول ، منوي به التقديم ، والأصل ـ والله أعلم ـ : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ،  فحذف المبتدأ الثاني لدلالة الأول عليه ، ثم أخر المبتدأ الأول إلى موضع المبتدأ الثاني ، ويدل على ذلك قول الشاعر :ـ

            فمن يَكُ أمسْىَ بالمدينة رَحْلُهُ    فإِنّى وقَيّارٌ بهـا لَغَرِيبُ (6)
أي : فإني لغريب ، وقيار بها غريب ، ولا يصلح أن يكون (لغريب) خبرا لـ (قيار) لاقترانه بلام الابتداء ، التي هي من علائق (إن) ، وخبر المبتدأ لا يجوز أن يقترن باللام ، إلا إذا تقدم على المبتدأ ، نحو لمنطلق محمد .  

    وقد ذكر السيوطي أن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه هو مذهب سيبويه والمازني أيضا فقال :"  وإذا جئت بعد مبتدأين بخبر واحد نحو زيد وعمرو قائم ، فذهب سيبويه ، والمازني ، والمبرد إلى أن المذكور خبر الأول وخبر الثاني محذوف ، وذهب ابن السراج ، وابن عصفور إلى عكسه ."(1)  وهذا مخالف لما تقدم نقله عن سيبويه .

    وما ذهب إليه المبرد اختاره الزمخشري ، والنسفي ، والنيسابوري ، وابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري(2) ، وأجازه العكبري ، والسمين الحلبي ، والألوسي (3).
    وأجاز أبو جعفر النحاس في هذه الآية قولا رابعا هو أن يكون (قعيد) بمعنى الجماعة ، كما يستعمل العرب في (فعيل) ، كقوله تعالى ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، كما تقدم عنه . وهو قريب من قول سيبويه والفراء .

موقف النحاس 

    مما سبق يتبين اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه المبرد من أن (قعيد) هو المبتدأ الأول ، و(عن اليمين) خبره ، والمبتدأ الثاني محذوف لدلالة المبتدأ الأول عليه ، حيث ذكر أن هذا القول بيّن حسن .

المذهب الراجح 

    ما ذهب إليه الكسائي من أن المحذوف في هذه الآية هو المبتدأ الأول لدلالة المبتدأ الثاني عليه مرجوح ، حيث ورد به سماع ، كما سبق ، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه المبرد من أن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه وذلك :ـ

(1) لأنه يتفق ومنطق الأمور ، فالأصل أن يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، طالما لا يوجد ما يعين كون المذكور لأحدهما ، فإذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا ، فكونه ثانيا أولى .

(2) ولأنه لا يترتب على قوله الفصل بين المبتدأ وخبره ؛ لأن (قعيد) منوي به التقديم ، وإنما أخر اتساعا ، ورعاية للفاصلة .
                    والله تعالى أعلم ؛     

توجيه رفع (سلام ) في قوله تعالى 
﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا إِلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا ﴾ (1)
****************
    قرأ الجمهور ﴿  سَلامًا سَلامًا ﴾ بالنصب (2)، وهي القراءة التي في مصاحفنا ، وأجاز الكسائي فيه الرفع ( سلام سلام) على أنه مبتدأ ، خبره محذوف ، والمعنى : سلام عليكم ، والجملة محكية بـ (قيلا) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء ، فقال :"  ... وأجاز الكسائي والفراء الرفع في( سلام) بمعنى : سلام عليكم ، وأنشد الفراء :ـ 

       فَقُلْنَا: السَّلامُ فَاتَّقَتْ مِنْ أَمِيرِهَا    فَمَا كَانَ إلا وَمْؤُهَا بالحَواجِبِ(3) ." (4)
    وقد صرح بذلك الفراء ، وذكر أن شيخه قد سمع الرفع عن العرب ، فقال :" ولو كان مرفوعا (قيلا سلام سلام) لكان جائزا ، وأنشدني بعض العرب وهو العقبلي :ـ

                فَقُلْنَا: السَّلامُ فَاتَّقَتْ مِنْ أَمِيرِهَا        ....... البيت 

أراد حكاية المبتدأ بالسلام ، وسمع الكسائي العرب يقولون : التقينا فقلنا : سلام سلام ، ثم تفرقنا ، أراد : فقلنا سلام عليكم فردودا علينا ." (1)
    وما ذهبا إليه أجازه مكي بن أبي طالب ، فإنه قال :" ويجوز في الكلام الرفع على معنى : سلام عليكم ، ابتداء وخبر ."(2) 

هذا ورفع (سلام سلام) قراءة عزاها الكرماني(3) إلى اليماني(4) ، فقال :" وعن اليماني ﴿إلا قِيلاً سَلامٌ سَلامٌ ﴾ بالرفع فيهما ."(5) 

وذكرها الزمخشري ، والسمين الحلبي ، والشوكاني(6) . والظاهر أن الكسائي والفراء والنحاس والقيسي لم يطلعوا عليها . 

 موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذكره الكسائي والفراء من جواز رفع (سلام) على الابتداء لخبر محذوف ، حيث ذكره دون رد أو تضعيف .

وهو ما أراه وذلك :ـ

(1) لأنه ثبت قراءة قرآنية .

(2) ولأنه مؤيد بالسماع عن العرب .
(3) ولأن له نظائر في القرآن الكريم ،وهو قوله تعالى﴿قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ﴾(7). 
    قال ابن عاشور :" وإنما جيء بلفظ (سلام) منصوبا دون الرفع ، مع كون الرفع   
    أدل على المبالغة ، كما ذكروه في قوله تعالى ﴿ قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ ﴾ في 
    سورة هود، وسورة الذاريات ؛ لأنه أريد جعله بدلا من (قيلا) ."(8)   

 المبتدأ


وفيه إحدى عشرة مسألة :ـ


 موضع الجار والمجرور في ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ .


 عامل الرفع في المبتدأ .


 إعراب (من) في قوله تعالى ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾  . آل عمرآن : 97.


 توجيه رفع ( فواحدة) في قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ . النساء : 3.


 توجيه رفع (زبد) في قوله ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ  أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ  ﴾ . الرعد : 17.


 توجيه رفع (كثير) في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ  وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ . الحج : 18.


 توجيه رفع (ثلاث) في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ  صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ﴾النور:58.  


 حذف المبتدأ في قوله تعالى ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ . القصص : 9.


 توجيه رفع (كاظمين) في قوله تعالى ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾. غافر : 18.


  تقدير موضع المبتدأ المحذوف في قوله تعالى ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ  �   الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  ﴾ .  ق : 17.    


  توجيه رفع (سلام) في قوله تعالى﴿ إِلاّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً ﴾ . الواقعة :26. 
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(4) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص17(دار المعارف) ، وشرح المعلقات السبع للزوزاني ص32، ولسان العرب (شزر) (عقص) . الغدائر : جمع غديرة ، وهي الخصلة من الشعر ، الاستشزار : الارتفاع والرفع جميعا ، فيكون الفعل منه مرة لازما ، ومرة متعديا ، فمن روى (مسْتَشْزِرات) بكسر الزاي جعله من اللازم ، ومن روى بفتح الزاي جعله من المتعدي . والعقاص : جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر . 


(5) شرح القصائد السبع الطوال ص63.


(6) ينظر : التبيين ص224، وهمع الهوامع3/365، وشرح الفريد لعصام الدين الإسفرايني  ص170. تح نوري ياسين حسين . ط أولى 1405هـ . 


(7) هو بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي ، المتوفى سنة 698هـ . ينظر : كشف الظنون 2/1805.


(8) هو ابن محمد سعيد بن مبارك المعروف بابن الدهان ، ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، كان من أعيان النحاة ، وأفاضل اللغويين ، حتى قيل عنه كان سيبويه عصره ، صنف كثيرا من الكتب في النحو والعروض والتفسير والرياضة ، وشرح الإيضاح في أربعين مجلدا ، توفى سنة 569هـ . ينظر : وفيان الأعيان2/382، وبغية الوعاة2/382.


(1) شرح المقرب لابن عصفور المسى التعليقة لابن النحاس الحلبي 1/297، 298. تح د. خيري عبد الراضي عبد اللطيف . مكتبة دار الزمان . ط أولى 1426هـ .  


(2) ينظر : همع الهوامع1/365. 


(3) سورة الإسراء : من الآية 110.


(1) سورة البقرة : من الآية115. 


(2) سورة النساء : من الآية 78.


(3) الكتاب2/127. وينظر : المقتضب4/126، والأصول في النحو1/58، والإنصاف1/45، والتبيين ص225، وشرح المفصل1/83.


(4) سورة النور : من الآية58. 


(5) إعراب القرآن 3/147.


(6) المقتضب4/126.


(7) منهج السالك ص38. وينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي 2/64، 67. تح د. رمضان عبد التواب 1990 م .


(1) التبيين ص226. وينظر : اللباب 1/126.


(2) شرح التسهيل1/271، 272. 


(3) اللباب 1/125.  


(4) المصدر السابق 1/126، والتبيين ص226.


(5) ينظر :  التبيين ص227، واللباب1/127، الإقليد 1/306، والتذييل والتكميل3/266.


(1) ينظر : الإنصاف1/48، والتبيين ص227، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/356، 357.


(2) الإنصاف1/48.


(1) همع الهوامع1/365.


(1) التذييل والتكميل3/266ـ 269( مختصرا) .


(2) ينظر : إعراب القرآن1/178، 180، 183، 186، 202، 211، 214، 2/18، 19، 21.. 


(1) سورة آل عمران : من الآية 97. ينظر في ذلك : الكتاب1/75، 76، ومعاني الفراء1/179، والمقتضب 3/111، وجامع البيان4/19، ومعاني الزجاج1/417، ومشكل إعراب القرآن1/151، والكشاف1/448، وأمالي ابن الشجري1/393، ومجمع البيان2/799، وزاد المسير1/428، والجامع في أحكام القرآن4/139، وشرح التسهيل لابن مالك3/188، 335، والبحر المحيط3/10(دار الفكر) ، والدر المصون1/171، 172، ومغني اللبيب ص694، والتصريح2/64، وحاشية الصبان3/413.


(2) إعراب القرآن1/396.


(3) المشكل 1/151. وينظر : البحر المحيط3/10، وشرح جمل الزجاجي1/290، 291، ومغني اللبيب ص694.


(4) شرح جمل الزجاجي1/290، 291.


(1) ينظر : الخصائص2/388، وشرح الكافية للرضي2/252، والتصريح2/252، 253، وشرح الأشموني مع الصبان4/36.


(2) سورة آل عمران : من الآية 139.


(3) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن مسعود في سمط اللآليء ص79، ولسان العرب (غسس) ، وبلا نسبة في الخصائص2/388، وجمهرة اللغة (عسس) ، وأساس البلاغة (عسس) ، والإنصاف2/626، 628، والتصريح2/253. الغس : هو اللئيم الضعيف ( اللسان :غسس) . المغمر : الذي لا تجارب له ولا سن .


والشاهد فيه : حذف جواب الشرط لدلالة الجملة المتقدمة عليه (فلم أرقه) . قال ابن جني : "الفاء في قوله( فلم أرقه ) لا يخلو أن تكون معلقة بما قبلها ، أو زائدة ، وأيهما كان فكأنه قال : لم أرقه إن ينج منها." (الخصائص2/388) .  


(4) معاني القرآن1/179.


(5) ينظر : الخصائص2/388، والتصريح2/253.


(1) سورة الأنفال : من الآية17. 


(2) التصريح2/253.


(3) هو المولى أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، صاحب التفسير المعروف باسمه ، وقد سماه " العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ". توفى سنة 982هـ. ينظر:طبقات المفسرين1/398.


(4) ينظر : المشكل1/151، البيان1/1/214، والتبيان1/144، والدر المصون1/172، وشرح شذور الذهب ص354، وغرائب القرآن4/14، وتفسير أبي السعود2/97. 


(5) الجامع4/139.


(6) ينظر : فتح القدير1/595، والتحرير والتنوير4/24.


(7) البحر المحيط3/10. 


(8) ينظر : مغني اللبيب ص694.


(9) هو العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد النحوي واللغوي ، من مصنفاته شرح أبيات الجمل ،والحلل في شرح أبيات الجمل، وغير ذلك ، توفى سنة521هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء19/532. 


(1) البيت من البسيط ، وهو للأقيشر الأسدي في ديوانه ص 60، والشعر والشعراء ص 648، والأغاني11/259، والحلل في شرح أبيات الجمل ص159، واللسان (قفز) ، والتصريح2/64، وشرح شواهد المغني 2/891، وخزانة الأدب 4/491، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص338، والمقتضب1/21، والإنصاف1/233، وأوضح المسالك3/212، ومغني اللبيب ص694. النشب : هي الضياع والبساتين التي لا يقدر الإنسان أن يرحل بها .( اللسان : نشب) . القوافيز : جمع قاقوزة ، وهي أوان يشرب بها ( اللسان :قفز). الأباريق : جمع إبريق . قال صاحب المصباح1/45: هو فارسي معرب . 


(2) البيان1/213. 


(3) ينظر : البحر المحيط3/10، والدر المصون1/172، ومغني اللبيب ص695. 


(4) سورة البقرة : من الآية 251، وسورة الحج : من الآية40.


(5) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل3/112، وشرح قطر الندى ص267.





(1) البيت من الطويل ، وهو للحطيئة في ديوانه ص81، والأغاني 17/153، 154، وشرح شواهد الإيضاح ص130، ولسان العرب(رسم) ، وخزانة الأدب8/121(596) ، وبلا نسبة في أمالي المرتضي2/47، وشرح المفصل6/62، وشرح عمدة الحافظ ص700. الرسم : قال البغدادي : هو مصدر رسم المطر الدار ، أي : صيرها رسما ، بأن عفاها. ولا يراد بالرسم هنا ما شخص من آثار الدار؛ لأن ذلك عينٌ لا معنًى والذي يعمل معنًى لا غير. كذا في شرح الإيضاح لأبي البقاء العكبري . مربع ومصيف : اسمان لزمن الربيع والصيف . والشؤون : جمع شأن ، وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ، ومنها يجيء الدموع .(اللسان : شأن) . وكيف : مصدر وكف بمعنى سال ، يقال : وكفت العين الدمع وكفا ووكيفا أي : أسالته (اللسان : وكف) .


(2) البيت من البسيط ، وهو له في شرح ديوانه ص570 ، والكتاب1/28، والقوافي للأخفش ص91، والكامل في اللغة في الأدب ص215، وسر صناعة الإعراب1/25، ولسان العرب (صرف) (درهم) ، والتصريح 2/371، وخزانة الأدب 4/424(320) ، وهو بلا نسبة في المقتضب2/258، والأصول في النحو3/12، وأسرار العربية1/61، والإنصاف1/27. التنقاد : تميز الدراهم ، وإخراج الزيف منها (اللسان : نقد) . الدراهم : جمع درهم على غير قياس أو درهام على القياس (اللسان :درهم) . الصياريف : جمع صيرف ، زدت فيه الياء ضرورة ( اللسان : صرف) .قال الأعلم: يصف ناقته بسرعة السير في الهواجر فيداها تنفيان الحصى لذلك ، أي : تطيره فيضطرب فيسمع له صوت كصوت الدنانير عند تنقاد الصياريف لها 


 ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه1/157 . منشورات معهد المخطوطات العربية . ط أولى .   


(3) ينظر : شرح التسهيل3/112، ومغني اللبيب ص695. 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه1/41 كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، حديث(12) ، وابن حبان في صحيحه1/267. باب فرض الإيمان ، حديث(154) ، والبيهقي في السنن الكبرى4/325، كتاب الحج ، باب إثبات فرض الحج ، حديث (8394) . 


(5) ينظر : مغني اللبيب ص695.


(1) حاشية الصبان على الأشموني 3/413.


(2) ينظر : الكتاب1/152، معاني الفراء1/179، المقتضب3/111، 4/296، جامع البيان4/19، معاني الزجاج1/447، زاد المسير1/488، شرح التسهيل3/113.


(3) ينظر : شرح التسهيل3/113.


(4) البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص127، والكتاب3/38، والمقتضب1/27، والأصول في النحو2/48، والحلل في شرح أبيات الجمل ص28، والرد على النحاة ص129، ومغني اللبيب ص658، وشرح شواهد المغني2/879، وبلا نسبة في المقتضب2/26، وأسرار العربية1/265، وشرح المفصل3/65، وشرح عمدة الحافظ ص590. الثواء : الإقامة ، يقال : ثوى بالمكان أقام به (الصحاح :ثوى) . اللبانات : هي الحاجات ، واحدها : لبانة .


(5) الدر المصون1/171. 


(1) ينظر : غرائب القرآن4/14.


(2) ينظر : البحر المحيط3/10، الدر المصون1/171، تفسير أبي السعود2/97.


(3) ينظر : الدر المصون1/171، تفسير أبي السعود2/97.


(1) الكشاف1/448.


(1) سورة النساء : الآية 3. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/255، وجامع البيان4/238، ومشكل إعراب القرآن 1/190، والكشاف1/497، ومفاتيح الغيب9/182، والبيان1/242، والتبيان1/166، والجامع في أحكام القرآن3/19، والبحر المحيط2/163، 164، وفتح القدير1/421، حاشية الشهاب3/102.


(2) هو عبد الرحمن بن هرمز ، تابعي جليل ، أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما ، وروى القراءة عنه ابن نافع ، توفى سنة 117هـ . ينظر : غاية النهاية1/381. 


(3) هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري ، البصري ، المقرئ ، المفسر ، عرض على نصر بن عاصم ، والحسن البصري ، توفى سنة 128هـ . ينظر : الوافي بالوفيات 16/538 .  


(4) ينظر : البحر المحيط2/161 ، والنشر2/247، ، والاتحاف1/502، 503، والمبسوط ص175. وقراءة الجمهور (فواحدة) بالنصب على أنها مفعول به لفعل محذوف ، والتقدير : اختاروا واحدة ، أو الزموا واحدة . قال أبو حيان : هذا إن حملنا (فانكحوا) على تزوجوا ، وإن حملناه على الوطء قدرنا الناصب لقوله (فواحدة) فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ويحتمل أن يكون من باب علفتها تبنا وماء باردا ، على أحد التخريجين فيه ، والتقدير : فانكحوا  واحدة ،أي تزوجوا ، وطئوا ما ملكت أيمانكم .    


(5) إعراب القرآن1/434.


(6) ينظر : الجامع3/19، فتح القدير1/421.


(7) سورة البقرة : من الآية 282. 


(8) معاني القرآن1/255.


(1) جامع البيان4/238، مشكل إعراب القرآن1/190، الجامع3/19 ، البحر المحيط2/163.


(2) ينظر : البيان1/242، فتح القدير1/421.


(3) الكشاف1/497.


(4) البيان1/242.


(5) التبيان1/166، وإعراب القراءات الشواذ1/366 .


(6) الكشاف1/497. 


(7) تفسير البيضاوي 2/144  .


(1) سورة الرعد : من الآية 17. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/62، ومعاني الأخفش2/404، وتأويل مشكل القرآن ص326، وجامع البيان13/134، ومعاني الزجاج3/145، والتبيان2/63، والبحر المحيط5/382، وتفسير أبي السعود5/14، وحاشية الشهاب5/233.


(2) إعراب القرآن2/355.


(3) مشكل إعراب القرآن1/398. وينظر : الملخص في إعراب القرآن ص82.


(4) ينظر : معاني الفراء2/62، معاني الأخفش2/404، جامع البيان13/134، معاني الزجاج3/145، التبيان2/63،تفسير البيضاوي3/326، تفسير أبي السعود5/14، فتح القدير3/103.


(5) ينظر :البحر المحيط5/382، وحاشية الشهاب5/233.


(1) ينظر : الكشاف2/356. 


(2) ينظر : مشكل إعراب القرآن 1/398، الملخص ص82.


(3) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/398، البيان2/55.


(1) سورة الحج : من الآية 18. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/219، وجامع البيان17/130، ومشكل إعراب القرآن2/94، والمحرر والوجيز4/113، وزاد المسير5/415، وإملاء ما من به الرحمن2/141، وتفسير البيضاوي3/540، والبحر المحيط6/334، والدر المصون5/133، وفتح القدير3/604، وروح المعاني17/131.


(2) سورة الإنسان : من الآية 31.


(3) إعراب القرآن3/91.


(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/94، الجامع في أحكام القرآن 12/23، فتح القدير3/604.    


(5) ينظر : زاد المسير5/415.


(6) ينظر : جامع البيان17/130، المحرر الوجيز4/113.


(1) معاني القرآن2/219.


(2) النكرة لا يبتدأ بها إلا إذا حصلت بها فائدة ؛ لأنها مجهولة ، والحكم على المجهول لا يفيد غالبا ، وقد حصر ابن هشام مواطن الفائدة فيها في عشرة أمور : أحدها : أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى ، فلأول مثل قوله تعالى ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ﴾{البقرة :221} ، والثاني مثل قولهم : السمن منوان بدرهم ، والثالث مثل : رُجيل عندي .  والثاني : أن تكون عاملة عمل الفعل ، نحو قوله(() :" أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَنَهْي عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ."  والثالث : العطف بشرط كون المعطوف والمعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به ، نحو قوله تعالى ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾{محمد:21} . والرابع : أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا ، قال ابن مالك : أو جملة ، نحو قوله تعالى ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ {ق:35} ، وقوله﴿لِكُلِّ  أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ {الرعد :38} ، وقَصَدكَ غلامُه رجل ، وشرط الخبر فيهن الاختصاص . والخامس : أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، أو بغيرها نحو : ما رجل في الدار ، وهل رجل في الدار ، وقوله تعالى 


﴿أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ﴾ {النمل :60، 61، 62، 63} . والسادس : أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي ، نحو : رجل خير من امرأة . والسابع : أن تكون في معنى الفعل ، وهذا شامل لنحو : عجب لزيد ، ولنحو : قائم الزيدان ، عند من جوزها . والثامن : أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة ، نحو شجرة سجدت ، وبقرة تكلمت . والتاسع : أن تقع بعد إذا الفجائية ، نحو : خرجت فإذا أسد أو رجل بالباب . والعاشر : أن تقع في أول جملة حالية ، كقوله :ـ


                سَريْنَا ونَجْمٌ قدْ أضَاء ، فمذ بدا   مُحْياكَ أخْفَى ضوؤهُ كلَّ شَارقِ     


( مغني اللبيب ص608ـ615)  


(3) مغني اللبيب ص631.


(1) سورة الأنعام : من الآية 121.


(2) سورة الأنعام : من الآية 145.


(3) المصدر السابق ص631، 632.


(4) روح المعاني17/132.


(5) ينظر : جامع البيان17/130، مشكل إعراب القرآن2/94، المحرر الوجيز4/113، الإملاء2/141.


(6) سورة الأعراف : من الآية 30.


(1) معاني القرآن2/219.


(2) سورة النحل : من الآية48. 


(3) هو القاسم بن الحسين الهمذاني البغدادي المتكلم ، يعرف بالصائغ . توفى سنة 272هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء13/158، وتهذيب التهذيب 3/411. 


(4) هو الحسين بن داود أبو علي ، الملقب بـ (سنيدا) . توفى سنة 226هـ . ينظر : تاريخ بغداد8/42، وسير أعلام النبلاء2/226. 


(5) هو حجاج بن محمد الأعور المصيصي ، مولى سليمان بن مجالد . توفى ببغداد سنة235 أو 236هـ . ينظر : الثقات لابن حبان8/201. 


(6) هو الإمام الحافظ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم ، المكي الفقيه ، صاحب التصانيف ، حدث عن مجاهد وعطاء بن رباح وغيرهما . توفى سنة 105هـ . ينظر : تذكرة الحفاظ 1/169.


(7) جامع البيان17/130.


(1) مشكل إعراب القرآن2/94.


(2) ينظر : المحرر الوجيز4/113، تفسير البيضاوي3/540.


(3) ينظر : الإملاء2/141.


(4) روح المعاني17/132.


(5) وهذا أحد الوجوه الجائزة في قوله ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴾ وفيه أوجه أخرى :ـ


أحدها : أنه معطوف على (من) في قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ . قال السمين : وفي ذلك ثلاث تأويلات : الأول : أن المراد بالسجود القدر المشترك بين كل العقلاء وغيرهم ، وهو الخضوع والطواعية ، وهو من باب الاشتراك المعنوي . والتأويل الثاني : أنه مشترك اشتراكا لفظيا ، ويجوز استعمال المشترك في معنييه . والثالث : أن السجود المسند للعقلاء حقيقة ، ولغيرهم مجازا ، ويجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز .( الدر المصون5/133) . والوجه الثاني : أنه مرفوع بفعل مضمر ، يدل عليه المذكور ، والتقدير : ويسجد له كثير من الناس  . والوجه الثالث : أنه مبتدأ ، خبره (من الناس) ، وأل في (الناس) للحقيقة والجنس ، أي : وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة ، وهم الصالحون المتقون . 


( البحر6/335، وروح المعاني17/132) .


(6) البيت من البسيط ، وهو لعصام بن عبيدة الزماني في الحماسة البصرية2/835 ، ومعجم الشعراء للمرزباني ص114، 115، ولهام الرقاشي في البيان والتبيين 2/316، 3/302، 4/85 ، ولأحدهما في خزانة الأدب7/413(563) ، وبلا نسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي3/1122 ، والدر المصون5/133. الذام : هو العيب (المحكم : ذام) . ويروى (قبرا) موضع (ميتا). 


والشاهد فيه قوله ( لو عد قبر وقبر) فليس القصد من العطف التثنية ، بل القصد منه التكثير ، إذ المراد : لو عدت القبور قبرا قبرا ، إلا أنه اختصر الكلام وحذف القبور، ورفع قبراً على أن يقوم مقام الفاعل، فلما رفعه وأزاله عن سنن الحال في نحو قولهم: بعت الشاء شاة شاة، وقبضت المال درهماً درهماً، وصمت رمضان يوماً يوماً، رد حرف العطف  .   


(1) ينظر : الكشاف3/8، 9.


(2) ينظر : البحر المحيط6/334، روح المعاني17/133.


(1) سورة النور : من الآية 58. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/290، ومعاني الزجاج4/52، وجامع البيان18/163، ومشكل إعراب القرآن2/515، 516، والكشف عن وجوه القراءات السبع2/143، والكشاف3/75، وزاد المسير6/61، والتبيان2/159، والجامع في أحكام القرآن12/282، وتفسير النسفي3/153، والبحر المحيط6/422(دار الفكر) ، والدر المصون5/334، وغرائب القرآن16/127، وتفسير أبي السعود6/194، وفتح القدير4/51، وروح المعاني12/127.


(2) ينظر : السبعة ص 459، والكشف2/143، وزاد المسير6/61 ، والنشر2/319.


(3) إعراب القرآن3/147.


(4) ينظر : الجامع12/282، فتح القدير4/51.


(5) الحجة في القراءات السبع ص264.


(6) تفسير البيضاوي4/200.


(7) ينظر : معاني الفراء2/290، ومعاني الزجاج4/52، ومشكل إعراب القرآن2/515، وزاد المسير6/61، والتبيان2/159، والبحر المحيط6/422، والدر المصون5/334، وروح المعاني12/650.


(1) ينظر : المصادر السابقة في قراءة الرفع .


(2) ينظر : جامع البيان18/163، معاني الزجاج4/52، الكشاف3/75، البحر المحيط6/422.


(3) مشكل إعراب القرآن2/515، 516.


(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/964 كتاب الاستئذان ، باب : الاستئذان ، حديث(1731) ، ومسلم في صحيحه3/1694 باب : الاستئذان ، حديث(2153) ، والترمذي في سننه5/53 باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة ، حديث (2960) .


(5) البحر المحيط6/472.


(6) سورة النور : من الآية 58.


(7) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/516.


(1) جامع البيان18/163.


(2) الكشاف3/75.


(3) ينظر : التبيان 2/159 . 


(4) ينظر : الدر المصون5/334.


(5) تفسير أبي السعود6/194. وينظر : الكشاف3/75، والبحر المحيط6/472.


(6) إعراب القرآن3/147.


(1) سورة النور : من الآية 1.


(2) سورة الأحقاف : من الآية 35.


(3) معاني القرآن2/290.


(4) جامع البيان18/163.


(1) سورة القصص : من الآية 9. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/302، ومعاني الزجاج4/133، ومشكل إعراب القرآن2/541، والكشاف3/166، والجامع في أحكام القرآن6/469، والتبيان2/176، وتفسير النسفي3/228، والبحر المحيط7/106(دار الفكر) ، والدر المصون5/332، 333، وغرائب القرآن20/27، وفتح القدير4/160، وروح المعاني16/189.


(2) قرة عين : كناية عن السرور، وهي كناية ناشئة عن ضدها وهي سخنة العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن ، فلما كنى عن الحزن بسخنة العين في قولهم في الدعاء بالسوء : أسخن الله عينه ، أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية،فقالوا : قرة عين ،وأقر الله عينه .( التحرير والتنوير20/78)


(3) إعراب القرآن3/329.


(4) ينظر : الجامع في أحكام القرآن6/496، فتح القدير4/160.


(5) معاني القرآن2/302.


(6) معاني القرآن وإعرابه4/133. وينظر : الكشاف3/166، التبيان2/176، البحر المحيط7/106. 


(7) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/541، الجامع6/496، تفسير النسفي3/228، غرائب القرآن20/270، فتح القدير4/160. 


(1) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/541.


(2) شفار جمع شفرة ، وهي السكين العريضة . (اللسان : شفر) .


(3) أخرجه النسائي في سننه الكبرى 6/396 سورة طه ، حديث الفتون ، حديث رقم(11326) ، وأبو يعلى في سننه5/12، حديث رقم(2617) ، والهيثمي في مجمع الزوائد7/57 سورة طه ، قوله تعالى ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَاْ﴾ ( الآية 40) . وينظر : تفسير ابن كثير3/149، والدر المنثور5/507.


(4) معاني القرآن وإعرابه4/133.


(5) ينظر : إعراب القرآن3/329، الكشاف3/166، البحر المحيط7/106، الدر المصون5/332، 333، روح المعاني16/189.


(6) غرائب القرآن20/270.


(1) ينظر: شرح الكافية للرضي1/91، ومنهج السالك ص36، ومغني اللبيب ص530، وهمع الهوامع1/368، وحاشية يس على التصريح1/160.


(2) ينظر : شرح الكافية1/91.


(3) ينظر : همع الهوامع1/368.


(4) سورة ص : من الآية 60.


(5) البيت من الخفيف ، وهو لرجل من طييء في الدرر2/11، وبلا نسبة في همع الهوامع1/368، وحاشية يس على التصريح1/160.


(6) ينظر : منهج السالك ص36، وهمع الهوامع1/368.


(7) ينظر : منهج السالك ص36.


(8) هو أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري ، عالم باللغة والأدب ، من مصنفاته : الكافية الشافية في علمي العروض والقافية ، وحاشية على شرح الأشموني على الألفية . توفى سنة 1206هـ .


 ينظر : الأعلام6/297. 


(1) حاشية الصبان1/287، 288.


(2) التحرير والتنوير20/79.


(3) ينظر : الكشاف3/166.


(1) سورة غافر : من الآية 18. ينظر في ذلك : معاني الفراء3/6، ومعاني الزجاج4/369، 370، والكشاف3/420، والبيان2/329، 330، والقرطبي8/270، والبحر المحيط7/456(دار الفكر) ، والدر المصون6 /35، وروح المعاني24/59، ومعجم القراءات8/209. 


(2) إعراب القرآن4/29 .


(3) ينظر : الجامع في أحكام القرآن 15/270 . 


(4) معاني القرآن3/6 .


(5) المصدر السابق . وينظر : معاني الزجاج4/370، والكشاف3/420، والمحرر الوجيز4/552 .


(1) ينظر : الكشاف3/420، البحر المحيط7/456، روح المعاني24/95، ومعجم القراءات8/209. وقد عزى الكرماني هذه القراءة  إلى اليماني . ( ينظر : شواذ القراءة الورقة 106)  


(2) ينظر : التصريح1/182، وهمع الهوامع1/401 .


(3) سورة البروج : الآيات : 14، 15، 16.


(4) سورة يوسف : من الآية 4.


(5) سورة الشعراء : من الآية 4.


(6) الكشاف 3/420.  


(1) سورة ق : من الآية17. ينظر في ذلك الكتاب1/74، 3/136، معاني الفراء3/77، ومعاني الأخفش2/522، 523، ومعاني الزجاج2/507، وأمالي ابن الشجري2/44، 45، 50، وإملاء ما من به الرحمن2/241، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/458، وشرح التسهيل لابن مالك1/118، وتفسير النسفي3/177، والبحر المحيط5/64، 8/123(دار الفكر) ، والدر المصون3/478، ومغني اللبيب ص809، وحاشية الشهاب4/340.


(2) سورة غافر : من الآية 67.


(3) سورة التوبة : من الآية62.


(4) سورة التحريم : من الآية 4.


(5) إعراب القرآن4/224.


(1) مغني اللبيب ص809.


(2) سورة الأحزاب : من الآية 35.


(3) جزء من قنوت النبي (() الذي علمه إياه جبريل كما جاء في السنن الكبرى للبيهقي2/210، باب دعاء القنوت ، حديث (2916) .


(4) هو قَيس بن الخَطيم  بن عدي الأوسي، أبو يزيد ، شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية ، أدرك الإسلام وتريث في قبوله، فقتل قبل أن يدخل فيه ( ينظر : طبقات فحول الشعراء ص228) .


وهذا البيت من المنسرح ، وهو له في ملحق ديوانه ص239، والنكت1/212، والمقاصد النحوية1/557، ولعمرو بن امرىء القيس المخزومي في البيان والتبيين ص436 ، وشرح أبيات سيبويه1/279، ولسان العرب (فجر) ، ولدرهم بن زيد الأنصاري في جمهرة أشعار العرب ص12، والإنصاف1/95، وبلا نسبة في المقتضب3/112، 4/73، وإعراب القرآن2/212، 3/351، وشرح ديوان المتنبي للعكبري 3/94 ، واللباب 1/213، والفصول المفيدة ص65، ولسان العرب (قعد) ، ومغني اللبيب ص810، وهمع الهوامع3/119. 


والشاهد فيه قوله : "نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض " حيث حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه ، والتقدير : نحن بما عندنا راضون . قال الأعلم : "وتأول أبو الحسن هذا البيت على غير حذف ، وهو قول غريب ، فقال : تجعل قوله "نحن" لواحد ، كأنه قال : نحن راض بما عندنا ثم عطف أنت على نحن ."


(5) الكتاب1/74، 75.


(1) البيت من الوافر ، وهو له في الأصول في النحو1/273، والنكت3/781، وللمفضل النكري في الأصمعيات ص200، وشرح أبيات سيبويه2/208، ولعامر بن أسحم بن عدي النكري في الحماسة البصرية1/53، وللمفضل أو لعامر في شرح شواهد المغني1/170، والدرر5/120، ولرجل من قيس أو للمفضل في تخليص الشواهد ص351، والمقاصد النحوية2/235، وبلا نسبة في لسان العرب (فرق) ، ومغني اللبيب ص79، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص111.


استشهد به سيبويه على أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ ، وخبره في الظرف قبله ، وهو قوله (أحقا) ، وقوله ( فنيتنا ونيتهم فريق) أفرد لأن الفريق قد يستعمل في لفظ الواحد والاثنين والجميع . ويروى كما في الأصمعيات :" ألم تر" مكان "أحقا"، ولا شاهد عليها .   


(2) الكتاب3/136.


(3) سورة الشعراء : من الآية16.


(4) البيت من المتقارب ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في معجم ما استعجم1/427، ولسان العرب (رسل) ، وبلا نسبة في جامع البيان28/163، والخصائص3/274، والمحكم (نحى) ، ولسان العرب (نحى) .


ألكني إليها : أي : أبلغ رسالتي إليها ( اللسان : ألك) . أعلمهم بنواحي الخبر : أي أعلمهم بنواحي الكلام (المحكم نحى) .


(5) معاني القرآن 3/77. وينظر : معاني الأخفش2/522، 523، والبيان2/386، وشرح جمل الزجاجي1/458، وشرح التسهيل1/118.


(1) روح المعاني24/95.


(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه2/507، إملاء ما من به الرحمن2/241، البحر المحيط5/64، 8/123، الدر المصون3/478، تفسير أبي السعود7/129.  


(3) البيت من الكامل ، وهو له في الكتاب1/76، وجامع البيان28/163، وتهذيب اللغة(قعد) ، والإنصاف1/95، ولسان العرب(قعد) .


وهو من شواهد النحويين في باب التنازع ، فقوله " كان وكنت" يطلب  كل منهما الخبر وهو قوله "غير غدور" والأصل : وكان غير غدور وكنت غير غدور ، فحذف خبر أحدهما اكتفاء بدلالة الآخر عليه .  


(4) معاني القرآن3/77، 78.


(5) ينظر : المقتضب3/112، والبحر المحيط5/64، وحاشية البغدادي على شرح بانت سعاد2/170.


(6) البيت من الطويل ، وهو لضابيء البرجمي في الكتاب1/75، والأصمعيات ص184، والكامل في اللغة والأدب ص255، وشرح أبيات سيبويه1/369، والنكت1/212، والإنصاف1/94، وشرح المفصل8/86، ولسان العرب (قير) ، والمقاصد النحوية2/318، وشرح شواهد المغني2/867، وبلا نسبة في الأصول في النحو1/275، وسر صناعة الإعراب1/372، ومغني اللبيب ص618، 811، والأشباه والنظائر1/103، وهمع الهوامع3/239، 240.  


(1) همع الهوامع1/391.


(2) ينظر: الكشاف4/6، تفسير النسفي3/177، غرائب القرآن10/121، مغني اللبيب ص809، التصريح2/171. 


(3) ينظر: الإملاء2/241، الدر المصون3/478، روح المعاني13/179 ، 24/95 .


(1) سورة الواقعة : من الآية26. ينظر في ذلك : معاني الفراء3/124، ومشكل إعراب القرآن2/712، والكشاف4/54، والجامع في أحكام القرآن17/178، والتبيان2/259، والدر المصون6/258، 259، وفتح القدير5/150، والتحرير والتنوير28/296، ومعجم القراءات9/299.


(2) وقد خرج النصب على أربعة أوجه : أحدها : أن يكون بدلا من (قيلا) ، أي : لا يسمعون فيها إلا سلاما سلاما . وهذا قول الفراء والطبري . والثاني : أن يكون وصفا لـ (قيلا) ، أي : لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا يسلم فيه من اللغو والإثم . ذكره الزجاج والقيسي . والثالث : أن يكون مفعولا به لـ (قيلا) ؛ لأن معناه : أن يقولوا ، كأن المعنى : لا يسمعون فيها إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاما سلاما . قال الفراء :" وإن شئت أردت : إلا قيلَ سلامٍ سلامٍ ، فإذا نونت نصبت ؛ لأن الفعل واقع عليه ." ( المعاني3/124) .


والرابع : أن يكون منصوبا بفعل مقدر ، وذلك الفعل محكي بـ (قيلا) ، والتقدير : إلا قيلا سلموا سلاما سلاما ، وقدره الأنباري : سلمك الله سلاما ، كقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ {نوح:17} .


وأما لفظ (السلام) الثاني فهو بدل من الأول ، وقيل : هو تكرير للأول ليس للتأكيد ، بل لإفادة التعاقب ، أي : سلاما إثر سلام ، كقوله تعالى ﴿ كَلا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾ {الفجر:21} . ينظر : البيان2/416، البحر المحيط8/206، والدر المصون6/258، 259. 


(3) البيت من الطويل ، وهو للعقبلي في معاني الفراء3/124، وللقناني في الصحاح (وما) ، والعباب (وما) ، ولسان العرب(سلم) (وما) ، وتاج العروس (وما) . ومؤها : أي إشارتها ، يقال : وَمَأْتُ إليه أَمَأُ وَمْأً  (اللسان : ومأ ) ويروي صدره :" وقَفْنا فَقُلْنا إيه سِلْمٌ فَسَلَّمَتْ " وعلى هذه الرواية فلا شاهد .         


(4) إعراب القرآن4/330.


(1) معاني القرآن3/124.


(2) مشكل إعراب القرآن2/712.


(3) هو رضي الدين شمس القراء أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن عبد الله الكرماني . ينظر : مقدمة كتابه  شواذ القراءة .


(4) هو محمد بن عبد الرحمن ، المعروف بابن السميفع اليماني ، له اختيار في القراءة ينسب إليه ، قرأ على أبي حيوة . ينظر : غاية النهاية2/150، 161.


(5) شواذ القراءة الورقة 118.


(6) ينظر : الكشاف4/54، الدر المصون6/259، فتح القدير5/150، ومعجم القراءات9/296.


(7) سورة هود : من الآية69، وسورة الذاريات : من الآية25.


(8) التحرير والتنوير28/296. 
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